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  وتقديـــرشكر 

  

  نشكر الله عز وجل الذي وفقنا لإكمال هذا العمل العلمي المتواضع،

ستاذ الدكـتور زرقون نورالدين لإشرافه على  كما نتقدم بالشكر الجزيل الى الأ

  وتوجيهاته القيمةإرشاداته  على ونشكرههذا البحث ومساعدته لنا 

عضاء اللجنة المناقشة لمشاركـتهم في تقييم هذا البحث ونتقدم بتشكراتنا   لأ

ستاذ ربيعة رضوان الذي ساعدنا في الحصول على  لا ننسى ن نشكر الأ أ

رائهالمراجع    في عملنا هذا وإبداء آ

و من بعيد في إنجاز هذا الب خيرا نشكر كل من ساعدنا من قريب أ حث وأ

  .العلمي
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تعد شركات المساهمة من شركات الأموال الفعالة في التطور الاقتصادي في العصر الحدیث، ونظرا      
من خصائص ومزایا جعل لدیها القدرة على استقطاب وانجذاب المساهمین الیها، قصد  لما تنفرد به

استثمار أموالهم في هذا النوع من الشركات، وخاصة التي تأسست عن طریق الاكتتاب العام والتي تتمیز 
ما بكثرة صغار المساهمین فیها، مما جعل مختلف التشریعات تهتم بتنظیم هذا النوع من الشركات تنظی

  . یكفل حمایة كافة المساهمین وحقوقهم داخل الشركة
  

ولقد عرف المشرع التجاري الجزائري شركة المساهمة على أنها الشركة التي ینقسم رأس مالها الى     
تتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، على أن لا یقل عددهم عن سبعة و  حصص
آلاف في بعض الأحیان، لا و  دد المساهمین فیها الى عدة مئات بلبالتالي یمكن أن یصل عو  أعضاء،

المساهم في شركة المساهمة لیس شریكا فقط بل هو أكثر من ذلك إذ أنه و  تجمع بینهم روابط شخصیة،
الذي یجعل من حق  عضو فعال یمارس دوره داخل الشركة بما له من حقوق تخولها له أسهمه، الامر

تقنیا أن یباشر جمیعهم الإدارة و  لكن من الصعب عملیاو  جمیع المساهمین المشاركة في إدارة الشركة،
الفعلیة نظرا لكثرة عددهم، الأمر الذي تطلب أن تناط الإدارة الفعلیة الى أجهزة خاصة، لكن یبقى اشتراك 

بصفتهم أعضاء في الجمعیة العامة للمساهمین، یتحقق و  الإشراف مضمونو  المساهمین جمیعا في الإدارة
مجلس و  ار مجلس الإدارةـة، فهي التي تختــا في الشركــاحبة السلطة العلیــصو  اتــباعتبارها مصدر السلط

وهي حیث یستمدون منها سلطاتهم  الشركة،الذین یتولون إدارة  والقائمین بالإدارة) الحالة حسب(راقبةــالم
أعمال  والإشراف علىابات الشركة الذي یكلف بإعانة الجمعیة العامة على الرقابة تعین مندوب حس التي

  .  الشركة
  

سواء في اجتماعها العادي الجهاز الأول في الشركة، إن القرارات التي تصدر من الهیئة العامة 
تتم على أساس عدد الأسهم التي یملكها كل مساهم المتمثلة بحضور الاجتماع،تهدف و  أو غیر العادي

الى تحقیق حمایة كافة المساهمین وقد تضمنت قوانین الشركات التجاریة الكثیر من الأحكام التي تمثل 
ا على مصالحهمو  فعالة للمساهمینة حمای مصلحة و  خاصة حمایة الأقلیة منهم لكي لا یؤثر ذلك سلبً

 همالأساسیة المكتسبة بامتلاك همتستوجب هذه الحمایة بالضرورة حمایة حقوق، حیث لشركة في الوقت ذاتها
حق المساهم مثال ذلك  الحقوق المالیة كالحق في الأرباح، وحقوق أخرى كو  ،سهم في شركة المساهمةللا



  مقدمة

 ب 
 

لزام الشركة بتقدیم المعلومات الكافیة و  التصویت على قرارات الجمعیة العامة،و  في الحضور عن سیر إ
  .كذلك الحق في إقامة دعوى المسؤولیة ضد القائمین بالإدارةو  مركزها الماليو  عمل الشركة،

  

أقلیة المساهمین التي یرتكز علیها هذا البحث هو حمایتهم من القرارات حمایة بإن المقصود 
دارة أعمال و  الصادرة من الأغلبیة عند ممارستهم لسلطتهم خاصة بمقتضى قانون الأغلبیة الذي الشركة إ

،إذ قد أن من یملكون أغلبیة الأصوات هم الأكثر حرصا على مصلحة الشركةقطعا لیس  هلأن، یحكمها
التي قد تلحق الضرر بأقلیة المساهمین أو ، و في بعض الحالات صدور قرارات مشوبة بالتعسف یحصل

اقتطاع جزء منها و  عنما یكون هناك قرارات تتعلق بأرباح الشركةقد تحقق مصالح للأغلبیة، خاصة 
اتخاذ قرار زیادة رأس المال الشركة  و  للاحتیاطي، كذلك یتحقق تعسف الأغلبیة عند اتخاذ قرار الاندماج

خلاء مسؤولیتهم عن الأعمالو  عند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارةو  وكذلك التعسف في تداول الأسهم،  إ
  .بها لتحقیق مصالحهم فیما بینهم االتي قامو  التصرفاتو 

  

ضرورة حمایة حقوق أقلیة المساهمین باعتبارهم شركاء وأعضاء في الشركة، فإن  وبالإضافة الى
حمایة أخرى لابد من وجودها وهي حمایتهم باعتبارهم مدخرین ومستثمرین في القیم المنقولة التي تصدرها 

ضحیة هذه الشركة فكثیرا ما تتعرض حقوقهم للانتهاكات نتیجة التظلیل والخداع واللامساواة التي یكون 
  . لها لعدم علمه بكیفیة سیر العملیات في البورصة

  

ا نظرا لأهمیته في مجال حیاة شركة مومن هنا تبدو أه ا وفقهیً یة هذا الموضوع الذي یثیر اهتماما قانونیً
صغار المدخرین، فمن الضروري  المساهمة، لأن قیامها یتم بمشاركة مجموعة من المساهمین لا سیما

كفالة حقوق أقلیة المساهمین والتوفیر لدیهم الشعور بالاطمئنان والضمان بان أمور الشركة تدار بشكل 
یخدم المصلحة الجماعیة لكل الشركاء، كما أن الموضوع یعالج وسائل الحمایة القانونیة لفئة الأقلیة في 

بموجب تطبیق  تعسفیة صادرة عن أغلبیة المساهمین فیها ظل ما یطغى على شركة المساهمة من قرارات
  .قانون الأغلبیة عند اتخاذ القرارات في اجتماعات الجمعیة العامة

كما أن حمایة الأقلیة في مواجهة الأغلبیة یبقى أمرا مهما، إذ توفر تلك الحمایة التوازن بین إعطاء أغلبیة 
بین و  كة على النحو الذي یتحقق معه نجاحها من جهة،المساهمین السلطات اللازمة لتسییر شؤون الشر 

هذین الاعتبارین و  استخدام الأغلبیة لسلطتها كوسیلة للإضرار بالمساهمین الأقلیین في الشركة،
المتناقضین من الصعوبة التوفیق بینهما، إلا من خلال تبني مبدأ حمایة الأقلیة المساهمة من الممارسات 
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لتي من شأنها الحاق الضرر بحقوق فئة الأقلیة، فإذا كان للأغلبیة ترجیح او  التي تصدر عن الأغلبیة
ن اختلفت مصالحها مع و  حمایتها حتىو  مصالحها الخاصة إلا أن ذلك مشروط باحترام مصالح الأقلیة إ

  .مصالح الأغلبیة
  

المتعلقة  والوقوف على المظاهر الجوانب القانونیة عن لبحثهو اهذه الدراسة وعلیه فإن الغرض من 
بحمایة حقوق فئة أقلیة المساهمین في شركة المساهمة من القرارات التعسفیة التي تصدر عن فئة الأغلبیة 

والآلیات وبیان الوسائلللشركة،  الأساسي أو النظام عند ممارستها لسلطتها المنصوص علیها في القانون
المركز المالي  وضمان سلامةمن الضیاعفظة على حقوقها أمام هذه الفئة حتى تتمكن من المحا المتاحة

  .للشركة من التلاعب الناتج عن تعسف فئة الأغلبیة

لكن تجدر الإشارة الى أن المشرع الجزائري لم یتطرق الى حمایة فئة الأقلیة من المساهمین في شركة 
نما تطرق لحمایة المساهم بصفة عامة، أي بغض النظر ما إذا كان و  المساهمة بالتحدید ینتمي المساهم إ

لقد خول المشرع للمساهم في شركة المساهمة  مجموعة من و  لفئة الأغلبیة أم فئة الأقلیة المساهمة،
تضمن  حمایته داخل الشركة من القرارات التعسفیة  الصادرة و  الحقوق التي سبق ذكرها أعلاه، التي تكفل

أخرى و  كما نظم المشرع جزاءات مدنیة ،عن الهیئة الإداریة التي من شأنها الإضرار بمصلحة المساهم
أن تكون مجموعة من المساهمین،  وبما أن فئة الأقلیة لا تعدو  جزائیة عند تعرض هذه الحقوق للانتهاك،

  .فإنه ینطبق علیها نفس الأحكام التي تطبق على المساهم في شركة المساهمة
  :هيالدراسة  هذه تطرح فيالیة التي ـــالإشكبالتالیو 

  لتحقیق الحمایة القانونیة للأقلیة في شركة المساهمة؟ تي أتى بها المشرعكفایة الأحكام الما مدى 
  :وتسوقنا الإشكالیة السابقة الى مجموعة من التساؤلات

  ؟ما هي التعسفات التي تعترض هذه الفئة؟ما هو مركز فئة الأقلیة في شركة المساهمة
  حمایة هذه الفئة من كل تعسف وارد عن الأغلبیة؟وماهي الحقوق القانونیة التي وفرها المشرع ل 
  

 الآلیاتللإجابة على هذه التساؤلات وتسلیط الضوء على هذا الموضوع وبغیة الإحاطة التفصیلیة لهذه 
بهدف تفسیر وتحلیل المعلومات في شكل منظم من أجل تحلیلیبشكل أساسي، ال الوصفي استعنا بالمنهج

ونظرا  ،الغرض الأساسي وتحصیل النتیجة المبتغاة والمتمثلة في الإجابة على هذه التساؤلات الوصول الى
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 د 
 

ا لاستعانتنا بالتشریعات المقارنة لإیجاد أفضل الحلول  لتوافقه مع طبیعة الموضوع، والمنهج المقارن نظرً
  .للإشكال المطروح

  
  

ى الدراسات التي اهتمت بموضوع حمایة وقد اقتضى بنا هذا البحث في هذا الموضوع بالرجوع ال     
أقلیة المساهمین في شركة المساهمة والتي من بینها كتاب الدكتور عبد الفضیل محمد أحمد المعنون 
بحمایة الأقلیة من قرارات أغلبیة المساهمین في الجمعیات العامة وهو من البحوث التي تعد مرجعا لنا في 

  .هذه الدراسة
  

بشكل في شركة المساهمة رسائل دكتوراه وماجستیر التي تناولت موضوع حمایة المساهم  بالإضافة الى
من بینها رسالة الباحثة  أجزاء صغیرة من دراساتهم،المساهمین في  من قلیةالأ وتطرقت لحمایةعام 
الموسومة  ورسالة الباحث عبد الباقي خلفاويحمایة المساهم في شركة المساهمة،تحت عنوان بن ویرادأسماء

رسائل أخرى مذكورة بالإضافة الى بحمایة المساهم في شركة المساهمة بین القانون والواقع دراسة مقارنة
  .في قائمة المراجع أسفله

  

وقد اقتضت طبیعة البحث منا تقسیمه الى فصلین، تناولنا في الأول مركز أقلیة المساهمین في      
حیث  خضوع الأقلیة المساهمة لقانون الأغلبیةالأول لدراسة شركة المساهمة من خلال مبحثین، خصصنا 

محددین فیه تعریف فئة الأقلیة والتفرقة بین  مفهوم الأقلیة في شركة المساهمةمطلبه الأول  فيتناولنا 
دور هذه الأخیرة في حمایة و  خصائص أقلیة المساهمینكذلك و  مساهمي الأقلیة والمساهمین السلبیین

الأساس و  ضحنا المقصود منهو  تناولنا في مطلبه الثاني مفهوم قانون الأغلبیة حیثو  مصلحة الشركة، 
  .  الضوابط المقیدة لهو  النظري له إضافة الى الحدود

  

أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة مظاهر التعسف ضد أقلیة المساهمین حیث تطرقنا في المطلب  
ساهمین، موضحین فیه التعسف بتعریفه وعناصره، ثم الأول الى مفهوم التعسف في قرارات أغلبیة الم

عند إضافة الربح تطرقنا في المطلب الثاني الى صور التعسف التي تعترض فئة الأقلیة بما فیها التعسف 
ةمجلسالإدارةوالمدیرینمنافیحالةإبر للاحتیاطي،  عند تداول الأسهمالشركة، عند زیادة رأس مال المسؤولیة، ءذمّ

  .واندماجهاالشركة  وبمناسبة حل
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 ه 
 

أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة آلیات الحمایة، فتناولنا في المبحث الأول الوسائل القانونیة من 
بما فیها الحق في القانونیة لفئة الأقلیة على مستوى الجمعیة العامة فیه الحقوقخلال مطلبین الأول تناولنا 

  داخل الجمعیة العامة، أما المطلب  حق التصویتو  امةحق المساهم في حضور الجمعیة الع، الإعلام
  

هیئة دور و  دور محافظ الحسابات في الحمایةالثاني تناولنا فیه الحقوق الإداریة لفئة الأقلیة المتمثلة في 
خصص المبحث الثاني لدراسة الحمایة القضائیة من خلال ، و سوق رأس المال في حمایة المساهمین

المطلب و  شروط ممارستهاو  دعوى الشركة بما فیها الأساس القانوني في تحریكها مطلبین الأول یتمثل في
 .شروط ممارستها هي الأخرىو  الثاني تناول الدعوى الفردیة بما فیها الأساس القانوني في تحریكها
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لقداهتمتمختلفالتشریعاتبإیجادقواعدقانونیةتحمیحملةالأسهماللذینیعودلهم الفضلفیتكوین رأسمالشركات 

 .لوصوللشركاتناجحةلابدمن حمایةكلالمساهمینوتمكینكلمساهممنحقوقهالأساسیةأجلاومن ، المساهمة
أنذلكلم إلاالمساهمة، الحمایةالتییحظىبهاالمساهمونفیشركةمنوبالرغم 

، العامةیقضیعلىجملةمنالانتهاكاتالتیتتعرضلهاحقوقالمساهمخاصةعلىمستوى الجمعیات
تعدالأداةالفعالةللتحكمفیحیاةالشركةمنخلالالقرارات التیتتخذ التی

جعنهفي بعضالأحیانصدور قرارات داخلهابناءًاعلىقانونالأغلبیةالذیقدلایستغللإعلاءمصلحةالشركة،مماینت
  .منهاتمسأساسابحقوقالمساهمینخاصةالأقلیة

ة ـــفئبتعریف اللذلك سنوضح من خلال هذا الفصل مركز أقلیة المساهمین في شركة المساهمة بدءا ب
صورها التي  والتعسفات بجمیعالفعال في شركة المساهمة، ثم نعرج على الاعتداءات  وتبیان دورهالأقلیة ا

ممكن أن تعترض هذه الفئة من طرف الأغلبیة خلال حیاة الشركة الذي یؤدي الى الإضرار بالمصلحة 
  .الجماعیة
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  .خضوع الأقلیة المساهمة لقانون الأغلبیة: المبحث الأول
ولا .تكون الأقلیة یرتب قـــانون الأغلبیة وجود فئتین من المســـاهمین، فئة تشكل الأغلبیة وفئة أخرى      

شك بأن استئثــار الأغلبیة بسلطة اتخاذ القرار یستلزم حمایة حقوق الأقلیة، غیر أن معالجة موضوع 
حمایة الأقلیة في شركة المساهمة یحتاج إلى تحدید مفهوم الأقلیة، وعلیه سنتولى بیان مفهوم الأقلیة 

أقلیة المساهمین في شركة المساهمة والثاني للمساهمین في شركة المساهمة في مطلبین الأول للتعریف ب
  .توضیح قانون الأغلبیة التي تخضع له هذه الفئة

  مفهوم الأقلیة في شركة المساهمة: المطلب الأول
لمعرفة مفهوم الأقلیة معرفة كاملة وجب علینا معرفة ما المقصود بأقلیة المساهمین وذلك في فرع      

أول، ثم سنقوم بالتفرقة بین مساهمي الأقلیة والمساهمین السلبیین في فرع ثاني، أما الفرع الثالث 
رابع دور الأقلیة في ، ثم نوضح في الفرع الفسنخصصه لدراسة خصائص فئة الأقلیة في شركة المساهمة

  .حملیة مصالح الشركة

  أقلیة المساهمین تعریف فئة : الفرع الأول

إنه وعلى الرغم من أن موضوع حمایة أقلیة المساهمین كان مثار نقاش فقهي وقضائي منذ سنوات       
شبه منعدم،  إلا أن تعریف هذه الأقلیة أكادیمیا. 1طویلة على الأقل على مستوى الفقه والقضاء الفرنسیین

وذلك لعدة أسباب من بینها أن محاولة وضع تعریف لأقلیة المساهمین یعد بمثابة خروج عن نظام السائد 
اقتصادیا وسیاسیا والذي یدعم الفرد القوي، ومن جهة أخرى فإن قانون الشركات یشجع الأغلبیة وهي 

  .یضععلىغرارنظیرهالفرنسیأیتعریفلأقلیةالمساهمینلك فإن المشرع الجزائري لمذل .2المسیطرة داخل الشركة

ا یقصد بالأقلیة الأشخاص الدین یمثلون العدد الأقل  بالنسبة للعدد الإجمالي أي الفارق بین الأغلبیة لغویً
  .والمجموع

ذ یقصد بالأقلیة ئالشركة، وعندمال  دد بالنظر إلى رأسوالأقلیة في شركات المساهمة قد تح      
الذین یمتلكون القدر الأقل من نصف رأس مال الشركة، بالنظر إلى المفهوم المادي أو العیني المساهمین 

 .للأقلیة

                                                             
، 2003، )05: (، العددمجلة القانون المغربيأقلیة المساهمین ومظاهر حمایتها خارج الجمعیات العامة في شركة المساهمة، ، محمد أیت موح 1

  . 41:المغرب، ص
في  دكتوراهمقدمة لنیل شهادة  ، رسالةلجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة في حمایة المساهم في شركة المساهمةدور بن عزوز،  فتیحة2

  .201: ، ص2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان،  ابي بكر بلقاید ، جامعةالقانون الخاص
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الأقلیة بالنظر إلى عدد الشركاء، وعند إذن یقصد بالأقلیة الشركاء الأقل عددا مقارنة بالأغلبیة  تحددوقد 
  .1شركاءالهذا هو المفهوم الشخصي للأقلیة بحكم أنه یتحدد بالنظر إلى عدد 

ویبدو أن معنى الأقلیة في الجمعیات العمومیة للمساهمین لیس له هذا المعنى السابق عینیا كان أم       
نما یتحدد بالنظر  الكلي،شخصیا، فهو لا یتحدد بالنظر إلى رأس مال الشركة  ولا بعدد الشركاء الإجمالي، وإ

یة، أو بالأدق بالنظر إلى عدد الأسهم الممثلة إلى عدد الشركاء الحاضرین في اجتماعات الجمعیات العموم
نما أغلبیة . في كل اجتماع وعلى هذا النحو یقصد بالأغلبیة لیس الأغلبیة المطلقة في رأس المال وإ

  .2الاجتماعالحاضرین في اجتماع الهیئة العامة للمساهمین أي أغلبیة الأسهم الممثلة في 

إذن هي مجموعة من المساهمین الذین تفرض علیهم قرارات الأغلبیة الحاضرة أو الممثلة في  فالأقلیة
اجتماع الهیئة العامة، فهي تعتمد على ما تمثله المساهمة بالنظر إلى مساهمة كل المساهمین الذین 

  .حضروا اجتماع الهیئة العامة

عدد قلیل من الشركاء تبدو الأقلیة بأنهم  ویلاحظ في هذا الصدد أنه في الشركات التي تتكون من      
مجموعة المساهمین الذین یساهمون في تكوین رأس مال الشركة بقدر أقل مقارنة مع مجموعة المساهمین 

وفي هذا الفرض یقترب معنى الأقلیة في الهیئة العامة للمساهمین من المعنى ، الذین یشكلون الأغلبیة
نقیض من ذلك ففي الشركات التي تتكون من عدد كبیر من اللغوي العیني أو الشخصي، وعلى ال

المساهمین فإن الأقلیة التي تخضع لقرارات الأغلبیة وفقا لما تراه أغلبیة الهیئة العامة التي تشارك في رأس 
مال الشركة بحیث تكون الأقلیة في الهیئة العامة مكونة لأغلبیة رأس مال  الشركة، وأغلبیة المساهمین التي 

الأغلبیة في الهیئة العامة مكونة للجزء الأقل في رأس مال الشركة وأقلیة المساهمین من حیث العدد  تكون
  . 3بحیث یبدو التناقض حادا بین أقلیة وأغلبیة الهیئة العامة بالمقابلة بأقلیة وأغلبیة رأس المال للمساهمین

على معیارین أحدهما حسابي والآخر  غیر أنه ومن أجل تحدید تعریف للأقلیة المساهمة اعتمد بعض الفقه
  .موضوعي

 المعیار الحسابي:أولا
                                                             

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )01(، طالتجاریة دراسة مقارنةدور المصلحة الجماعیة في حمایة الشركات وجدي سلمان حاطوم،  1
  . 438: ، ص2007

مجلة في القانونین المصري والفرنسي،  دراسة مقارنة: حمایة الأقلیة من قرارات أغلبیة المساھمین في الجمعیات العامةعبد الفضیل محمد أحمد، 2
  .28: ، ص1986الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، أكتوبر ، كلیة )01(، العدد البحوث القانونیة والاقتصادیة

، 2016جامعة بغداد، ، )15(، العدد دفاتر السیاسة والقانونعلي فوزي إبراهیم، حمایة الأقلیة من القرارات التعسفیة في قانون الشركات العراقي، 3
  .715: ص 
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وفقا للمعیار الحسابي فإن الأقلیة هي ناتج طرح الأغلبیة عن المجموع الكلي، وبالاعتماد على هذا المعیار 
ة فإنه یمكن تحدید الأقلیة المساهمة من زاویة مادیة أو عینیة، واستنادا إلى ذلك فإن الأقلیة هي مجموع

المساهمین الذین یملكون القدر الأقل من رأس مال الشركة، أما من الناحیة الشخصیة فیقصد بالأقلیة 
  .1المساهمین الأقل عددا مقارنة بالأغلبیة

أصبح معیار هدا ال وبالرغم من سهولة المعیار الحسابي في تحدید تعریف للأقلیة المساهمة إلا أن      
ا بالأقلیة العینیة أو الشخصیة، فمن غیر المنطقي اعتبار الأقلیة مجرد فكرة ، فالأقلیة هي لیست مهجورً
  .حسابیة

  ار الموضوعيـــالمعی: ثانیا

ه هذه الفئة ـار الذي تعمل فیـــى الإطـاد علــلابد من الاعتم، اهمةــــمن أجل تحدید تعریف للأقلیة المس      
ى ــــر إلـالعدد ولكن بالنظـیس بـذا الأقلیة لـاهمة وكـــامة، حیث تحدد الأغلبیة المســـوهي الجمعیة الع

ل ــــارة أخرى إلى عدد الأسهم الممثلة في كــبعب العمومیة،ات الجمعیة ــاعــاضرین لاجتمـــاهمین الحـــالمس
لا فالأقلیة هنا هم أولئك المساهمون الذین لا یتوفرون على إمكانیة أو سلطة اتخاذ قرار ملزم، و . 2اجتماع

أن أقصى ما یمكنهم و  فیما یتعلق بتسییر إدارة الشركة وفرض رأیهمیستطیعون بالتالي إسماع صوتهم 
  . رفض ما تقترحه الأغلبیةو  القیام به هو معارضة

  :بأنهااهمین ـــما تقدم یمكن تعریف أقلیة المس اءًا علىـــوبن

العامة نسبة في رأس مال الشركة أقل مما تمثله  اهمین الذین یمثلون في الهیئةـــاهم أو مجموعة المســــالمس
ن لم یعطوا أصواتهم للقرار الذي تبنته المجموعة التي ــاهمین الذیــــمجموعة الأغلبیة فهم مجموعة المس

  .3اهمینــــال بین المســـتملك المساهمة الأكبر في رأس الم

  

  : كما عرفت أقلیة المساهمین على أنها   

                                                             
، دار النهضة العربیة، )ط.د(، صغار المستثمرین ودور هیئة سوق المال في حمایتهم مقارنة بأسواق المال الأجنبةمحمد تنویر، الرافعي 1

  .56: ص ،2007 القاهرة،
2Yves GUYON, Droit commercial général et sociétés, 12eme édition, Delta Economica, Paris, 2003, p : 510. 

  . 716:بق، صعلي فوزي إبراهیم، مرجع سا3
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وبدون غیر منتظم  وهي تجمعجماعة قلیلة من المساهمین یملكون نسبة معینة من رأس مال الشركة 
إطار ثابت، فهي في النهایة عبارة عن تلاقي مجموعة  والاستمرار فيعنصر الدیمومة  كیانویفتقر الى
  1.الشركة للمعارضة داخل الجمعیة العامة أكثر من أنها هیئة من هیئات وتمثل موقفإرادات فردیة 

هي مجموعة من المساهمین الذین : " الباحث المغربي الأستاذ المریني عبد الوهاب بقوله وقد عرفها
على مقترحات الأغلبیة  ویرفضون الموافقةیحضرون الجمعیة العامة بصفة شخصیة أو بوكالة محددة 

الوقت لا  وفي ذاتمین، فائدة لمجموع المساهعلى التصویت عندما لا یرون فیها  والقرارات المعروضة
  .2"تغییرها بسبب ضعف قوتهم اتجاه الأغلبیة الحاضرة ولا فرضیستطیعون منع المصادقة علیها 

  التفرقة بین مساهمي الأقلیة والمساهمین السلبیین: لفرع الثانيا

هامة وهي أنها مجموعة من المساهمین الممثلین في  ا تقدم یتبین لنا أن الأقلیة تمتاز بخصیصةـــمم      
غیر الممثلین في الجمعیة العامة و  الهیئة  العامة وبذلك فهي تختلف عن المساهمین غیر الحاضرین

ذا كان صحیحا أن مساهمي الأقلیة تماما كالمساهمین الغائبین 3والذین یمكن وصفهم بأنهم المساهمون ، وإ
إلا أنه التزامهم بقرارات الأغلبیة الصادرة عن الجمعیة العامة للمساهمین،  والغیر ممثلین وذلك من حیث

ینبغي في هذا المقام الوقوف على معنى الحضور والغیاب نظرا لانطوائه على معنى هام یقتضي التمییز 
ین ضمن تبعا لذلك بین الأقلیة والمساهمین السلبیین، وبالتالي مدى إمكانیة إدراج هؤلاء المساهمین السلبی

  .4نـة بین الفئتیـذه التفرقـل هـى مثـائج تترتب علـــفئة الأقلیة، هذا من جهة ومن جهة أخرى ثمة نت

یرى جانب من الفقه أن المساهمین الغائبین والذین هم في الغالب یسعون عند مساهمتهم في شركة 
اهتمام بإدارة الشركة والقرارات المساهمة إلى المضاربة وتحقیق الأرباح دون أن یكون لهم أي دور أو 

الصادرة عن الأغلبیة أو مجلس الإدارة، وهناك جانب من الفقه یرى هؤلاء المساهمین كدائنین عادیین 
، وهم ما یطلق علیهم اسم المساهمین السلبیین، فهؤلاء المساهمون لیس لدیهم 5للشركة، بل دائنین عابرین

                                                             
 القانون، ةكلی ،)01(العدد، مجلة العلوم القانونیةدراسة في القانون اللیبي، : محمد عمار تیبار، تعسف الأقلیة من المساهمین في شركة المساهمة1

  .93: ، ص2013جامعة الزیتونة ترهونة، لیبیا،  
  .42: ، مرجع سابق، صمحمد أیت موح2
  .30: محمد أحمد، مرجع سابق، ص عبد الفضیل 3
، رسالة دراسة مقارنة بین النظام السعودي والقانون لأردني: حمایة أقلیة المساهمین في شركات المساهمةغزاي بن مقعد بن فهید العتیبي، 4

  .17:، ص2007الأردن، كلیة الدراسات العلیا، عمان ماجستیر، جامعة
  .29: الفضیل محمد أحمد، مرجع سابق، ص عبد 5
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 ب

لهذا المصطلح بقدر ما یسعون إلى تحقیق الأرباح، بحیث أصبح نیة المشاركة بالمعنى الدقیق والحقیقي 
  .1الأسهم في سوق الأوراق المالیة أسعارفي ما یفكر یفكر في الربح بقدر  المساهم لا

بالمقابل هناك فئة من المساهمین وهم عادة عدد قلیل یربطون مصیرهم بمصیر الشركة، ویمثلون       
أكثر وضوحا، على خلاف  لالمشاركة بشكعنصر الدیمومة فیها، فمساهمو الأقلیة تتوافر لدیهم 

  .المساهمین السلبیین الذین یقتصرون في حقیقة الأمر على توظیف أموالهم بالدرجة الأولى

ونخلص للقول أن نیة الاشتراك هي الفیصل المحدد للفرق بین الأقلیة المساهمة والمساهمین       
یجابیا  السلبیین،ویقصد بنیة المشاركة أن یتوافر لدى المساهمین نیة التعاون فیما بینهم تعاونا واعیا وإ

ك عن طریق الإشراف قدم المساواة لتحقیق الغرض المشترك الذي وجدت من أجله الشركة، وذل ىوعل
  .2والرقابة

وبناء على ما سبق تتوافر لدى الأقلیة المساهمة نیة الاشتراك، وهذا بخلاف المساهمین السلبیین       
والذین یسعون فقط إلى توظیف أموالهم، ومن ثم لا یندرجون ضمن الأقلیة المساهمة، فهم یعدون دائنین 

مشاركة في حیاة الشركة، مما یؤدي إلى استئثار الأغلبیة عابرین للشركة إذ یتنازلون عم حقهم في ال
  .3الحاضرة بالقرارات في مختلف الجمعیات العامة

یترتب على التفرقة السابقة أن مساهم الأقلیة یبحث أولا عن مصلحة الشركة، والتي تمثل مصلحته في 
دائنا أو مقرضا للشركة فإن مصلحة الشركة النهایة، أما المساهم السلبي والذي یتصرف باعتباره مدخرا أو 

  قد لا تهمه إلا بالقدر الذي یحصل فیه على أكبر عائد ممكن من جراء توظیف أمواله ومدخراته،

مع ذلك یجب ملاحظة أن صفة المساهم السلبي أو المساهم الذي یتصرف باعتباره دائنا أو مقرضا 
یتحول المساهم السلبي إلى مساهم أقلیة إذا زاد  للشركة لیست صفة لصیقة به دوما، فمن المتصور أن

اهتمامه بأمور الشركة، وذلك إما لاكتسابه ملكیة عدد كثیر من الأسهم عن طریق شرائها من مساهمین 

                                                             
، كلیة الحقوق، الأردن ، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتةالوسائل القانونیة لحمایة أقلیة المساهمین في الشركة المساهمة العامةشادي فائق القروم، 1

  . 17:،ص2008
  .203:فتیحة بن عزوز، مرجع سابق، ص 2
  .203 :، صالمرجع نفسه3
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ما لكونه اكتشف أن الشركة تقع في مشاكل خطیرة یكون معها التصرف في أسهمه یمثل عملیة  آخرین وإ
  .1ذلك إلى أن یتحول إلى الاهتمام بشؤون الشركة خاسرة، وبالتالي قد یكون من شأن

واستنادا إلى ما تقدم یمیز جانب من الفقه بین مجموعات ثلاث من المساهمین داخل الشركة       
تختلف بحسب سلوك المساهم، رغم أن الأصل أن المساهمون جمیعا متساوون من حیث الحقوق وأن 

الأغلبیة، الذي یعطي صوته للقرار الصادر من الهیئة العامة، التزاماتهم ومصالحهم واحدة، فهناك مساهم 
وهناك مساهم الأقلیة الذي یعارض هذا القرار، وأخیرا هناك المساهم السلبي الذي یتغیب عن اجتماعات 
الهیئة العامة، وعلیه فإن هناك تقارب بین فئتین من هذه الفئات وهما فئة مساهمي الأغلبیة ومساهمو 

ما یشاركان في الاهتمام بنشاط الشركة وتبدو نیة المشاركة لدیهما واضحة للعیان، في حین الأقلیة فكلیه
وكأنه مقرض أو دائن للشركة من هنا كانت الأقلیة  –كما سبق الذكر  –أن المساهم السلبي فإنه یتصرف 

ما منحها بالمعنى الدقیق للمصطلح هي تلك الفئة التي تحتل مكانا خاصا في شركات المساهمة، وهو 
 .2دورا هاما ووظیفة لا یمكن تجاهلها

  خصائص أقلیة المساهمین في شركة المساهمة: الفرع الثالث

  :تتمیز الأقلیة المساهمة بمجموعة من الخصائص تجعلها تتمیز عن غیرها من المجموعات بما یلي    

  :صفة المساهمین -أولا

شركة المساهمة هي شركة ینقسم رأس مالها إلى أسهم متساویة القیمة یمكن تداولها على الوجه       
المبین في القانون، وتقتصر مسؤولیة المساهم على أداء قیمة الأسهم التي أكتتب فیها، ولا یسأل عن 

  .3دیون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فیها من أسهم

المساهم وذلك لاكتتابها في رأس مال الشركة المساهمة، وتتمتع بكل الحقوق وتتمیز الأقلیة بصفة      
وتلتزم بأداء الواجبات الملقاة على عاتقها، وبذلك فهي تختلف عن أصحاب السندات والذین یعتبرون مجرد 

  .4دائنین للشركة

 :المساهمین مجموعة واقعیة أقلیة-ثانیا
                                                             

 .18-17:غزاي بن مقعد بن فهید العتیبي مرجع سابق، ص1
 .19:، صالرجع نفسه، غزاي بن مقعد بن فهید العتیبي2
  .138: ص ،)ن.م.د(، 1997دار الكتب القانونیة المحلیة الكبرى،  ،)ط.د(عزت عبد القادر المحامي، الشركات التجاریة،  3
  .45مرجع سابق، ص موح،محمد أیت  4
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نما فقط بقدر ما  إن مباشرة حقوق أقلیة المساهمین لا یرتبط بعدد المساهمین الذین یمثلون هذه الأقلیة وإ
تمثله هذه الأقلیة في رأس مال الشركة ویترتب على ذلك أنه من المتصور أن یمثل الأقلیة مساهم واحد 

والتي تسمح بمباشرة الحقوق متى كان نصیبه في رأس المال قد بلغ حدا یمثل النسب المطلوبة قانونا 
المقررة للأقلیة، وعلى هذا فإن الأقلیة لیست حتما مجموعة من المساهمین الذین یعارضون إرادة الأغلبیة، 
فقد تكون الأغلبیة متمثلة بشخص واحد، ومادامت مباشرة حقوق الأقلیة لا تتوقف على عدد من یمثلون 

مجموعة، وهذه المجموعة على افتراض تكوینها تبقى مجرد هذه الأقلیة ولا على تجمعها بشكل رابطة أو 
مجموعة واقعیة لا یعترف بها القانون فهي تظهر باعتبارها الجزء في رأسمال الشركة الذي عارض إرادة 

  .1مالكوه العدد الأكبر من أصحاب الأسهم الممثلة بالهیئة العامة للمساهمین

 :دأ قانون الأغلبیةأقلیة المساهمین لا یتعارض مع مب دور-ثالثا

تعد الهیئة العامة لشركة المساهمة الجهة الوحیدة التي تتحمل أعباء كل القرارات التي تلزم       
نما الأقلیة  یجب ألا یفهم على أنه عدوان على سلطة الأغلبیة، قلیة، إلا أن تدخل الأمجموع الشركاء وإ

نما بطریقة مختلفة إلى حمایة مصالح المجموع، فالأقلیة لا  تمثل سلطة موازیة تهدف هي الأخرى وإ
نما تملك أن تعرضها على الأغلبیة وأن تسعى في إیصال صوتها  تملك فرض وجهات نظرها وإ

  . جانب الأغلبیةوتشجیعها على القیام بدورها وتخویلها سلطة الرقابة على القرارات المتخذة من 

وعلى هذا فإن فكرة الأغلبیة تفرض وجود أقلیة بمعنى وجود معارضة فالمشرع یعترف بحق        
التصویت لكل المساهمین ومشاركة الأقلیة في تكوین الإدارة هي عنصر من عناصر نظام الأغلبیة، 

یة تعني المشاركة في تكوین ولذلك فإن حقوق الأقلیة تشكل نقطة التوازن لسلطة الأغلبیة فحقوق الأقل
إدارة الشركة من ناحیة، والرقابة على سلطة الأغلبیة من ناحیة أخرى ولذلك فإن حقوق الأقلیة صمام 

  .أمان بالنسبة للشركة

 :المساهمین تعمل لمصلحة مجموع الشركاء أقلیة-رابعا

ئة العامة ومجلس الإدارة لما كانت الأقلیة مجموعة واقعیة لم ترد ضمن أجهزة الشركة من الهی      
والمدیر المفوض ومراقب الحسابات فإن حقوق الأقلیة تسمح بالتدخل في حیاة الشركة ورغم وجود 
المصلحة الخاصة للأقلیة إلا أن هذه المصلحة لا تعارض مصلحة الشخص المعنوي رغم أن التعارض 

                                                             
  .716: علي فوزي إبراهیم، مرجع سابق، ص1
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ركز المساهمین فیها بحیث یكون واضحا في الشركات كثیرة عدد الشركاء ومنها ظاهرة ازدواج م
مساهمون إیجابیون تتوفر لدیهم نیة المشاركة بشكل أوضح ومساهمون یتصرفون كما لو كانوا مجرد یوجد

نما یمتد  دائنین للشركة، ولذلك ففي هذه الشركات لا ینحصر تدخل الأقلیة في التأثیر بمصالح الأقلیة وإ
صالح الأقلیة ومصالح المجموع غیر ممكن لأن حقوق إلى المساهمین السلبیین وعندئذ فإن الخلط بین م
  .1الأقلیة هنا تبدو وكأنها تباشر لمصلحة المجموعة

 :الشركةسیطرتها على إدارة  عدم-خامسا

إن تسییر شركة المساهم یخضع لنظام معقد مقارنة بتسییر الشركات التجاریة الأخرى كشركة      
التضامن وشركة المسؤولیة المحدودة، وهذا ما یتناسب مع شكل هذه الشركة الذي یجسد متطلبات 

  .المشروعات الهامة والضخمة

رصها على أن تكون صاحبة السلطة في ویستند تسییر شركة المساهمة عادة إلى الأغلبیة، وهذا لح     
  .2الشركة نظرا لارتباط الإدارة بعنصر رأس المال، لذا فكبار المساهمین یسعون للاستئثار بإدارة الشركة

وهنا نجد الأقلیة المساهمة تبحث أحیانا في أن یكون لها صوت في إدارة الشركة أو على الأقل      
  .3التأثیر ولو بطریقة غیر مباشرة على كیفیة تسییرها

.  أنه وفي الكثیر من الحالات تسعى الأغلبیة إلى عزل وحرمان الأقلیة عن إدارة الشركة غیر     
فالمناصب الإداریة في الشركة تخول للمساهم مرتبا بالإضافة إلى ما یتلقاه من أرباح على مساهمته في 

غلبیة عزله أو الشركة، ولذا وفي حالة تولي أحد صغار المساهمین إدارة الشركة یكون من السهل على الأ
  .4العامةعدم تجدید عضویته من قبل الجمعیة 

  

 دور الأقلیة في حمایة مصالح الشركة :الرابعالفرع 

                                                             
 .717-716: سابق، ص علي فوزي إبراهیم، مرجع 1
 .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم  1975سبتمبر26المؤرخ في  59-75الأمر من 619أنظر المادة 2
 .205بن عزوز فتیحة، مرجع سابق، ص3
المسؤولیة المحدودة دراسة مقارنة  الخصوصیة والشركة ذاتشركة المساهمة الحمایة أقلیة المساهمین أو الشركاء في محمد خلیل الحموري، 4

  .38:،ص1987 ،عمان،مطبعة التوفیق، )ط.د( ،وحلول مقترحة
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یقتصر على حمایة مصالح الأقلیة والشركاء السلبیین الذین یمكن إدراجهم  الأقلیة لاإن أهمیة تدخل      
ضمن تلك الفئة، بل هذا التدخل یمثل نوعا من الرقابة یعني الغیر المتعامل مع الشركة، وقد تبدو فكرة 

ها الاعتراف للأقلیة بوظیفة أو دور في حیاة الشركة غریبة للوهلة الأولى باعتبار أن شركات المساهمة ل
، والجمعیة العامة في حیاة الشركة وهي مجلس الإدارة  هاماتلعب دوراالتیو والأجهزة العدید من الهیئات 

  . للمساهمین، ومراقبي الحسابات ولم ترد الأقلیة ضمن هذه الهیئات

ومما سبق لا یمكن القول أن الأقلیة المساهمة لا تهدف فقط لحمایة مصالحها الشخصیة، فهي      
ع من الرقابة داخل الشركة، وبالتالي فهي تراعي مصلحة الشركة ككل وكذا المساهمین السلبیین، تشكل نو 

فهناك من اعتبر هذه الأخیرة جهازا  الوظیفة،علیه یمكن القول أن حقوق الأقلیة قد تستجمع صفة و 
ریقة غیر مباشرة تتدخل ولو بطاحتیاطیا یمارس وظیفة الرقابة والمشاركة في أعمال الشركة وبالتالي فهي 

  .1الشركة إدارةفي 

وبالرغم من محدودیة دور الأقلیة في التعبیر عن الإرادة الجماعیة وهذا بالنظر لسیادة قانون الأغلبیة      
إلا أنه یمكن لهذه الأقلیة أن تشارك بفعالیة في سیر أعمال الشركة خاصة في حالة تخلف كبار 

ویبرز دور الأقلیة من خلال . تخلیهم عن ممارستهم لسلطاتهم المساهمین عن حضور الجمعیة العامة أو
تفعیل دور الرقابة والإشراف على أعمال الشركة ومراجعة الحسابات وتدقیق المیزانیة وكذا مدي التزام 
الإدارة بتطبیق أحكام القانون وعقد تأسیس الشركة ونظامها، كذلك یظهر دور الأقلیة في الاطلاع على 

بالشركة بما یعزز الرقابة على أعمال الشركة ومن ضمن ذلك المتعلقة ائق والتقاریر السجلات والوث
  .2الاطلاع على العقود التي یكون فیها لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصیة

هنا حول الأثر المترتب على الاعتراف لهذه الأقلیة بمثل هذا الدور الرقابي على  ویطرح التساؤل     
مصالح مجموع الشركاء أو الشركة؟ إجابة على هذا التساؤل ینبغي الانطلاق من فرضیة أن شركة 
المساهمة هي جهاز یحكمه أغلبیة الشركاء في الجمعیة العامة للمساهمین وهذه الجهة هي التي تتحمل 

اتخاذ جمیع القرارات التي تلزم مجموع الشركاء، غیر أن الجمعیة العامة وهي تؤدي وظیفتها تلك عبء 
  .یجب علیها أن توازن بین مبدأین متعارضین

                                                             
  .205بن عزوز فتیحة، مرجع سابق، ص1
  . 21، مرجع سابق، صالقرومشادي فائق  2
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عدم ترك الفرصة لأقلیة المساهمین بحیث تتمكن من شل حركة الشركة عن طریق تعطل :المبدأ الأول-
بیة یسمح بتفادي ذلك من خلال صدور قرارات الهیئة العامة صدور القرارات، ومن الواضح أن قانون الأغل

فالأقلیة ستخضع لقرارات الأغلبیة ولیس لتلك الأقلیة سلطة ، وفقا لأغلبیة الأصوات المتمثلة بالاجتماع
 .إلزام الجموع أو فرض آراءها فالأغلبیة هي من تلزم الأقلیة

العامة أن تسحق الأقلیة، ذلك أن قانون سیادة یتمحور حول عدم الإجازة للجمعیة : المبدأ الثاني-
را ما تصدر الجمعیات العامة للمساهمین یالاستبداد، ومما لاشك فیه أنه كثو  الأغلبیة لیس معناه الطغیان

ذا كانت الأغلبیة قد استخدمت حقها في اتخاذ القرارات و  قرارات مخالفة واضحة المساهمین والشركة، وإ
لأغلبیة، فإن هذه الأغلبیة تكون قد استخدمت هذا الحق تعسفیا وأساءت إلى مبدأ طبقا لقانون سیادة رأي ا

  .سیادة الأغلبیة ذاتها

ویمكن الحدیث عن إدخال مجموعة من الأحكام التي تضع ضوابط وقیود على سلطة الأغلبیة حیث      
مكن تحقیق نوع تضمن هذه الأخیرة حمایة مصالح الغائبین والمعارضین لقرارات الأغلبیة، حتى ی

منالحمایة من مثل تلك التصرفات والقرارات الصادرة عن مجموعة مسیطرة على أمور الشركة بحكم 
  .1صولها على الأغلبیة في الهیئة العامةح

  :لسببینوتأسیسا على ما تقدم ینبغي الاعتراف بدور الأقلیة في حیاة الشركة 

 أن من شأن الاعتراف بدور الأقلیة في شركة المساهمة العامة أمر لا غنى :الأولالسبب  -

عنه، خاصة أن تلك الفئة هي التي تملك الدفاع عن مصالح مساهمین عدیدین وتبدو أكثر وضوحا في 
الشركات  التي یكثر فیها عدد الشركاء عن طریق الاكتتاب العام والتي یكتتب في رأس مالها عدد كبیر 

أغلبیة قلیلة العدد ومحدودة المساهمة في رأس المال من الناحیة الواقعیة، حیث تبدو في هذه اتجاه 
فهناك مساهمون إیجابیون تتوفر لدیهم نیة  –كما سبق وأشرنا  –الشركات ازدواج مركز المساهمین 

ن السلبیون المشاركة بشكل واضح، ومساهمون یتصرفون كما لو كانوا مجرد  دائنین للشركة وهم المساهمو 
والغائبون، وهذه الفئة الأخیرة غیر مؤهلة للدفاع عن مصالح الشركة اتجاه مجموعة مسیطرة على أمور 
الشركة، وبعبارة أكثر وضوحا یبدو العبء الثقیل الملقى على عاتق الأقلیة بمعناه الضیق خاصة في 

 .عدیدین الشركات كثیرة العدد نظرا لقیامها بأعباء الدفاع عن مصالح مساهمین

                                                             
  .21مرجع سابق، ص العتیبي،غزاي بن مقعد بن فهید1
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 یفهم أن دور الأقلیة بالتدخل وذلك بأن تقتصر نتائجه على مصالح ألاتعین ی: السبب الثاني -

الأقلیة فقط، بل على العكس من ذلك، فإن من شأن تفعیل دور الأقلیة وفق ضوابط محددة أن یجعل تلك  
 .1الحمایة لا تقتصر فقط على مصالح الأقلیة، بل تمتد لتشمل مصالح الجموع

نما الأقلیة تمثل سلطة  ألاوعلیه فإن تدخل الأقلیة یجب       یفهم على أنه عدوان على سلطة الأغلبیة، وإ
  .موازیة تهدف إلى حمایة مصالح الشركة

ویتبین لنا أن تدخل الأقلیة عن طریق المشاركة الهامة في حیاة الشركة هو ما یضمن ارتباط مصالح      
الأقلیة بمصالح الشركة، والقول بخلاف ذلك معناه السماح لمساهم واحد أو عدد ضئیل من المساهمین 

ثارة الاضطر    .اب في حیاتهاذوي المساهمة المحدودة في رأس مال الشركة بعرقلة سیر الشركة وإ

  مفهوم قانون الأغلبیة: المطلب الثاني

للمساهمین، والتي الجمعیات العامة  ومضطردة وفي كلهناك قاعدة من قواعد القانون تنطبق بصفة دائمة 
الذي سنقوم بشرحه خلال هذا المطلبوالذي  2القاعدة هي قانون الأغلبیة الشركة، هذهخلال حیاة  تنعقد

  .حة الجماعیة والمشتركة لكل المساهمین في الشركةیهدف إلى تحقیق المصل

حدود و ضوابط توضیح و  ومن خلال التحدید الدقیق لمفهوم قانون الأغلبیة فلا بد من تبیان المقصود منه  
  .هذا القانون التي یجب مراعاتها عند صدور القرارات

  المقصود بقانون الأغلبیة: الفرع الأول

قدها الشركة یتم التصویت علیها وفقا عإن القرارات التي یتم اتخاذها داخل الجمعیات العامة التي ت 
قانون الأغلبیة، والأغلبیة التي تمنح سلطة القرار داخل  على لنصاب معین، ولقد تم الاعتماد في ذلك

المعتمدة في اتخاذ  الشركة هي التي تحوز على أكبر قدر من رأس مال الشركة، وعلیه فإن الأغلبیة
زادت نسبة  كلما القرارات هي أغلبیة الحصص الممثلة، أي الأغلبیة العینیة ولیست الشخصیة، وبالتالي

  .3تملك الأسهم زادت سلطة المساهم في اتخاذ القرار داخل الشركة

                                                             
  .22:ص، مرجع سابق العتیبي،غزاي بن مقعد بن فهید1
  .348: ص وجدي سلمان حاطوم، مرجع سابق،2
  .196-195: فتیحة بن عزوز، مرجع سابق، ص3
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كل من الجمعیة العامة العادیة أو غیر  لانعقادولقد أوجب المشرع الجزائري توافر نصاب معین    
تجاري القانون من ال 674حسب ما ورد في المادة  ،العادیة، حیث یعتبر عن مسائل النظام العام للشركة

، وفرض كذلك أغلبیة معینة من أجل صحة القرارات المتخذة داخل الجمعیة المعدل و المتمم جزائريال
  . العامة، حیث تصدر القرارات داخل الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي الأصوات المعبر عنها

رط موافقة أغلبیة الأصوات المعبر عنها من تشیأما فیما یخص الجمعیة العامة العادیة فإن المشرع    
  1جمعیة القرارات المتخذة داخلهاأجل 

 الأساس النظري لقانون الأغلبیة: 

یرجع الأساس القانوني لخضوع الأقلیة المساهمة لقانون الأغلبیةالى فكرة النظام القانوني والتي حلت     
المساهمة، فالمساهمون لم  وخاصة شركاتمحل النظریة العقدیة في تحدید الطبیعة القانونیة للشركة 

الأمر الذي  بل أصبح تدخل المشرع واضحا أحرارا في تضمین عقد الشركة الشروط التي یریدونها، ایعودو 
 .2فة التعاقدیة للشركةصالإضعاف نه نجم ع

مصالح  وما دامتیقوم على فكرة أن مصالح الشركاء في الشركة واحدة، قانون الأغلبیة مبدأ إن    
فإن أغلبیة الشركاء یفترض أن تحكم في سبیل ما  متعارضة،ولیست الشركاء یفترض فیها أن تكون واحدة 

مشروعیة قانون الأغلبیة مستمد من  وبالتالي فإن، یكون قرارها صحیحا مصلحة كلالشركاء لكيیحقق 
فالسلطة  .الجماعیةوطبقا للمصلحةیعبر عن مصلحة الشركاء  بالأغلبیة،وجوب كون القرار المنوي اتخاذه 

التي تملكها الأقلیة في التعبیر عن المصلحة الجماعیة تهدف في نهایة المطاف الى تحقیق الأهداف 
  .3الشركةالأساسیة التي أنشئت من أجلها 

الذي یحكم شركات المساهمة من النظام العام، بحیث لا یمكن تجدر الإشارة الى أن قانون الأغلبیة  كما
لذي لا ینجح في ظل شركات المساهمة وخاصة الكبرى والتي تقوم على استبداله فقانون الاجماع ا

الاعتبار المالي والذي لا تتساوى فیه الأغلبیة المالكة للأسهم مع الأغلبیة العددیة، كما أن العدد الهائل 
  .توحید أصواتهم یصعبللمساهمین

  

  
                                                             

  .101المتضمن القانون التجاري الجزائري، ج ر عدد  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  59-75الأمر من  675/3أنظر المادة  1
  ، 2010، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان،)01(، ط التزامات المساهم في الشركة المساهمة دراسة مقارنة بشرى خالد تركي المولى،2

  .117: ص
  .351-352: وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق ص3
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  حدود وضوابط قانون الأغلبیة: الفرع الثاني

بما أن القرارات التي تتخذها الجمعیة العامة تصدر وفقا لقانون الأغلبیة فقد كان من الأجدر أن توضع    
لا أصبحت القرارات معیبة وغیر كافیة لتحقیق حمایة فعالة لحقوق الأقلیة فلا  له مجموعة من الضوابط وإ

ة لإرادة الأغلبیة ضروریا، للخطر، فإذا كان خضوع الأقلی وتعرض مصالحهایجوز للأغلبیة أن تسحق 
أو متعارضة مع  وشخصیة بعیدةسندا لخدمة أغراض أنانیة  تتخذفإن سیادة الأغلبیة مع ذلك لا یجب أن 

  .مصلحة الشركة

لا تملك سلطات مطلقة غیر محدودة تجاه باقي  والطغیان لأنهافسیادة الأغلبیة لا تعني الاستبداد  
تحكمها ضوابط ضروریة لحمایة حقوق المساهمین أو مصلحة فهذه السلطات  وتجاه نفسهاالشركاء 

من الحدود القانونیة والتنظیمیة التي تحكم سلطة الأغلبیة في اتخاذ القرار هي عدم تجاوز ف،1الشركة
  .الصلاحیات المخولة للجمعیة العامة ومراعاة مصلحة الشركة في ذلك

  :اختصاصات الجمعیة العامة مراعاة-1

حیث تتكفل  الشركة،الخطیرة في حیاة لمساهمة سلطة اتخاذ القرارات شركة ایعهد للجمعیة العامة ل   
كما تسأله في حالة الاخلال  لحسابها الإدارة والذي یتولى إدارة الشركةمجلس عموماً باختیار ممثلي 

 ویعود للجمعیةركة،حسابات الش وتصادق علىكما یرجع لها سلطة تعیین مندوبي الحسابات بواجباته، 
  .2سلطة تعدیل نظام الشركة وفقا لما تملیه مصلحتهاالعامة 

ولة لكل من الجمعیة العامة العادیة خلتزم الأغلبیة المساهمة باحترام الصلاحیات المتحیث یجب أن    
  .جمعیة أخرى اختصاصعلى  الاعتداءوغیر العادیة عند المصادقة على أي قرار دون 

  :مصلحة الشركة مراعاة-2

لابد للجمعیات العامة أثناء ممارستها للصلاحیات المخولة لها أن تجتنب خلق صراعات بین      
لأن ذلك یؤثر سلبا على مصلحة الشركة، بمعنى آخر أنه بالرغم أن قانون الأغلبیة یعد  ،الأغلبیة والأقلیة

د سبیلا لتحقیق المصالح الشخصیة ونشوء المساهمة، إلا أن ذلك لا یعشركة  القرارات داخل لاتخاذحلا 
  .الخلافات الداخلیة بین مختلف الفئات المساهمة في رأس مال الشركة

                                                             
  .349المرجع نفسه، ص  1
  .285-283: ، ص2000الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، عمان،  ،)01(، ط الوجیز في القانون التجاريعزیز العكیلي،  2

  .من القانون التجاري الجزائري 675و 674انظر كذلك المادتین 
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اإلا لخدمة مصلحة الشركة وأي مخالفة لهذه المصلحة یعد  دلأن مصلحة المساهم لم توجهذا و   انحرافً
 1833 والذیكیفهالفقهبأنهاعتداءعلىنصالمادةبالسلطة

راراتهم واحدعلىأنتنطبققعلى رأیمنالقانونالمدنیالفرنسي،فقانونالأغلبیةیتشكلمنتوافقأغلبیةالمساهمین
  1.معمصلحةالشركة

  

  مظاهر التعسف ضد أقلیة المساهمین: المبحث الثاني

لتي تعقدها الشركة، قد یصدر عنه قرارات تعسفیة إن قانون الأغلبیة الذي یسود مختلف الجمعیات العامة ا
الهیئات ولما لها هذه دراسة مظاهر التعسف في القرارات الصادرة من أغلبیة المساهمین في لك ارتأینا لذ

تأثیر على أقلیة المساهمین والذي یقتضي منا بیان مفهوم التعسف في تلك القرارات في المطلب الأول  من
  .الحق من قبل أغلبیة المساهمین في المطلب الثاني استعمالومن ثم دراسة صور التعسف في 

  مفهوم التعسف في قرارات أغلبیة المساهمین: المطلب الأول

هو القرار إن القرار التعسفي الصادر عن الأغلبیة في الجمعیة العامة التي تعقدها الشركة خلال حیاتها   
یتعین علینا أن  إذا كان القرار تعسفیا، ولمعرفة ماالصحیح شكلا المعیب من حیث الباعث على اتخاذه

  .وتوضیح عناصرهالمشرع الجزائري منه  وبیان موقفنحدد مفهوم التعسف بتعریفه 

  الأغلبیة تعسفتعریف: الفرع الأول

بما فیهم المشرع لجزائري  لمفهوم تعسف الأغلبیةمحدد تعریف  یرادغالبیة التشریعات المقارنة بإ نلم تع
إلا أنها مع ذلك تنظم وضمن القواعد العامة في القانون المدني على غرار الفرنسي وحتى المصري، 
الحق، ولقد بذل الفقه والقضاء جهودا كبیرة من أجل إرساء  استعمالالنظریة المعروفة بنظریة التعسف في 

الفقهاء إلى أن التعسف یتحقق بصدور قرارات مفهوم تعسف أغلبیة المساهمین حیث یذهب البعض من 
من الهیئة العامة للشركة دون مراعاة مصلحة الشركة أو بقصد تحقیق مصالح الأغلبیة على حساب 

  2.مصالح الأقلیة

                                                             
  .200-198: فتیحة بن عزوز، مرجع سابق، ص 1
  . 248، ص 2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )1(، ط حقوق المساهم في الشركة المساهمةفاروق إبراهیم جاسم، 2
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لتحدید موقف المشرع الجزائري من تعسف الأغلبیة، یجب الرجوع في هذا الصدد إلى القواعد المقررة في و 
حیث نص المشرع على هذه النظریة في المادة  المتعلقة بالتعسف في استعمال الحق،القانون المدني 

المعدل و  المتضمن القانون المدني الجزائري 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75الأمر مكررمن  124
إذ تقضي بأنه یعتبر استعمال الحق تعسفا  ، 2005لسنة  یونیو 20المؤرخ في  10-05 القانونالمتمم ب

  :الأحوال الآتیةفي 

 .إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر -
 .إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر -
 .إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة -

حیث یعتبر الشخص متعسفا إذا تحققت إحدى أن المشرع أخذ بثلاثة معاییر، یتضح من نص المادة 
نا لویظهر  ،المنصوص علیها أعلاه، فإذا كان شخص یهدف من وراء فعله الإضرار بالغیرالصور 

التعسف إذا أضر صاحب الحق شخصا دون أن تكون له منفعة أو كانت له منفعة ولكنها تافهة مقارنة 
الحق مخالفة  استعمالمع الضرر الذي یحدث للغیر وكذلك یكون هناك تعسف إذا كانت المصلحة من 

  .1ام والآداب العامةالنظ
القرار الصادر من الهیئة العامة للمساهمین : وتذهب محكمة النقض الفرنسیة إلى أن القرار التعسفي هو

  2.والذي یتناقض مع مصلحة الشركة وتهدف إلى تحقیق مصالح أغلبیة المساهمین

  عناصر التعسف: الفرع الثاني

مكرر من القانون المدني، یتضح بأنه من أجل وصف القرارات  124المادة  قراءة نصفمن خلال      
  .معنويالتي تتخذ داخل الجمعیات العامة بالتعسفیة فلابد من توافر عنصرین إثنین أولهما مادي والثاني 

  : المادي للتعسف العنصر-أولا

والذي یتمثل في الضرر  القانونالمذكورة أعلاهمن  مكرر 124هذا العنصر تجسده الفقرة الأولى من المادة 
یلحق أن في صورتین فهو إما  ردالناشئ من القرار الذي أصدرته الهیئة العامة للمساهمین، وهذا الضرر ی

یلحق الضرر ببعض أو بالشركة ذاتها أي مجموع المساهمین دون تمییز بین الأغلبیة والأقلیة، 
یتمثل  ذوعندئالقرار  اتخاذهنا یقع على الأقلیة التي تشارك في  المساهمین دون البعض الآخر، فالضرر

                                                             
.59-56: ، ص2004، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، )02(، طشرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي،  1 

  . 249فاروق إبراهیم جاسم، المرجع السابق، ص  2
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الأغلبیة والإضرار بفئة  بین فئةالضرر في الإخلال بالمساواة بین المساهمین فینتج عن القرار تمییز 
  1.الأقلیة

  الإضرار بمصالح الشركة: الصورة الأولى

قرار من أغلبیة الهیئة العامة یكون من شأنه الإضرار بمصالح الشركة ذاتها،  باتخاذیتمثل الضرر هنا 
ومثل هذا القرار یضر بأطراف أخرى لها علاقة بالشركة كحاملي السندات والعاملین والمتعاملین مع 

وذلك  ، الشركة، أي أنه یثیر العدید من المشاكل، الأمر الذي یؤدي إلى تدخل القاضي في إدارة الشركة
وبالرغم ما  ،من خلال تفحصه لمدى مخالفة القرار الصادر عن الجمعیة العامة للمصلحة الجماعیة

مشروعیة و  التراضيبصورة صحیحة والوقوف على مدى توافر  الالتزامللقاضي من سلطة في تقدیر نشأة 
شركة التي تختص والمالیة لل الاقتصادیةالسیاسة السبب،  فإن هذه السلطة لا تصل الى حد تقییم و  المحل

فلا یمكن للقاضي أن یضع نفسه مكان الأغلبیة عند تقدیر مصلحة الشركة  ،بتقدیرها أغلبیة المساهمین
لأن القاضي یجهل شؤون الشركة وأسرارها، كما لا یمكن  ،ومدى تطابق هذه القرارات مع هذه المصلحة

ي یتعارض فیها قرار الأغلبیة مع مصلحة رقابة القاضي نهائیا بل لابد من تدخله في الأحوال الت استبعاد
  .2الشركة

  الإخلال بمبدأ المساواة بین المساهمین : الثانیة الصورة

ضرار ببعض المساهمین دون البعض قد یتمثل الضرر بصدور قرارات من الجمعیة العامة من شأنها الإ
یجب أن یهدف  يوتشكل إخلالا لمبدأ المساواة بین المساهمین، معناه أنه لوصف القرار بالتعسف ،الأخر

  3.إلى تحقیق مصالح شخصیة للأغلبیة من جهة، والإضرار بمصالح الأقلیة من جهة أخرى

القرارات داخل الشركة المساهمة فهذا لیس معناه أن  اتخاذبسلطة الأغلبیة في  اعترففإذا كان القانون قد 
  .4هذه السلطة یجب أن تصبح وسیلة ضارة بالأقلیة المساهمة

ك فیها هذه الأغلبیة لمه الأغلبیة لمصلحة شركة منافسة تالقرار الذي تتخذ ،ومن الأمثلة على هذه القرارات
من شأنها تخفیض نصیب  ةباهضفئات معظم أسهمها أو القرار الذي یمنح أعضاء مجلس الإدارة مكا

                                                             
  .718:علي فوزي إبراهیم، مرجع سابق، ص1
  57 – 56عبد الفضیل محمد أحمد، ص 2
  .251:إبراهیم جاسم، مرجع سابق، صفاروق 3
  .212: فتیحة بن عزوز، مرجع سابق، ص 4
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الربح الذي یجب توزیعه على المساهمین تخفیضا كبیرا، والجدیر بالذكر أنه قد تصدر قرارات عن 
الأغلبیة تلحق الضرر بالمساهمین جمیعهم بما فیهم الأغلبیة ومع ذلك تتحمل فئة الأقلیة الضرر دون 

الشركة في  اندماجلقرار، ومثال ذلك لما تقرر الأغلبیة بینما تحقق الأغلبیة مكاسب من وراء هذا ا، مقابل
أخرى بشروط مجحفة في حق الشركة المندمجة، ففي هذه الحالة تتضرر كل من الأغلبیة والأقلیة 

  .مساهمین في الشركة الدامجة فإنهم یستفیدون من القرار بصفتهم من الغیر باعتبارهم

ویرى بعض الفقهاء أن تدخل القضاء في رقابة قرارات الأغلبیة یكون طبیعیا وممكنا مادام تعسف الأغلبیة 
هو الإخلال بمبدأ المساواة بین المساهمین حیث أنه یباشر وظیفته الأساسیة وهي الحكم بین أصحاب 

  .1المصالح المتعارضة

  :للتعسف المعنوي العنصر-ثانیا

ضرورة توفر النیة عند الأغلبیة للإضرار بمصلحة الأقلیة أو بمصلحة الشركة یقصد بالعنصر المعنوي 
  2.وتحقیق منافع للأغلبیة وذلك لتوفر عنصر التعسف

حول متى یتحقق العنصر المعنوي للتعسف وطرح بهذا الصدد ثلاثة  ااختلفغیر أن الفقه والقضاء 
  :متعارضة نوجزها فیما یلي اتجاهات

  لإضرار بالأقلیةضرورة توافر نیة ا :الأول الاتجاه

أي الإخلال بالمساواة بین المساهمین، ولكن یجب  ،بتوافر العنصر المادي للتعسف الاتجاهلم یكتف هذا 
أي أن تتجه نوایا وبواعث الأغلبیة إلى الإضرار  ا،أن یكون الإخلال بالمساواة قد تم عن قصد ونیة وعمدً 

تعسف لو قصدت الأغلبیة تحقیق منافع شخصیة ما دامت لم تقصد بمساهمي الأقلیة، وعلیه لا یوجد 
  3.إلحاق الضرر بالأقلیة

  نیة تحقیق مصالح شخصیة بالأغلبیة: الثاني الاتجاه
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 استلزامدون  ،لكي یكون القرار تعسفیا أن یهدف إلى تحقیق مصالح شخصیة للأغلبیة الاتجاهیكتفي هذا 
لیس یعنی نیة الإضرار بمساهمي الأقلیةیهدف ل أن یكون تحقیق هذه المصالح قد كان الباعث علیه

نما هو غالبا نتیجة تسعى لتحقیق مصالحها الشخصیة   1.الإضرار بالأقلیة هو الهدف من قرار الأغلبیة وإ

  التعسف یتحقق بتوافر العنصر المادي فحسب: الثالث الاتجاه

النوایا والبواعث التي تقف وراء صدور القرار التعسفي تقدیرا لصعوبة البحث  الاتجاهباستبعادیقوم هذا 
ویكتفي بالنظر إلى أثر القرار من حیث المساس بمبدأ المساواة بین المساهمین من عدمه دون  ،علیها

  .اتخاذهالبحث عن البواعث التي حملت الأغلبیة على 

الوسط الذي لا یتشدد فیستلزم تحقیق مصالح شخصیة  الاتجاهثة فإننا نؤید الثلا الاتجاهاتوبالموازنة بین 
  2.علیه الفقه استقرللأغلبیة دون توافر قصد الإضرار بالأقلیة وهو الأجدر بالتأیید وهو الذي 

  التي تعترض فئة الأقلیة صور التعسف: المطلب الثاني

العامة التي تعقدها أشرنا سابقا، فإن القرارات التي تصدر عن الأغلبیة المساهمة في داخل الهیئات  كما
لا بتمس  ألاالشركة یجب  هذه القرارات  اعتبرتمصلحة الشركة أو بمبدأ المساواة بین المساهمین، وإ

لغائها   .متعسفة الأمر الذي یقتضي إعادة النظر فیها وإ

: القرارات الصادرة عن الأغلبیة داخل الجمعیة العامة والمشوبة بالتعسف عدیدة ومتنوعة ومن أبرزهاف
التعسف في حالة إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدیرین من  للاحتیاطي،التعسف عند إضافة الأرباح 

التعسف في  ،الأسهمالتعسف عند تداول  تخفیضه،التعسف عند زیادة رأس مال الشركة أو  المسؤولیة،
  .من شركة لأخرى أو حلها الاندماجحالة 

  لاحتیاطيلالتعسف عند إضافة الربح : الفرع الأول

أي شركة هو تحقیق الأرباح بقصد توزیعها، كما  إنشاءلا یمكن إغفال أن الهدف الأساسي من وراء 
 03المؤرخ في  14-88والمعدل بموجب القانون السابق الذكر  58-75الأمر  من 416توضحه المادة 

، غیر أن الشركات لا توزع كل أرباحها، فهناك القانون المدني الجزائريالمتضمن  1988سنة من ماي 
 أرباحهاالصافیةالذي هو عبارة عن مبلغ تقتطعه الشركة من  احتیاطيتكون بها  الاقتطاعاتمجموعة من 

                                                             
  . 253 :فاروق إبراهیم جاسم، مرجع سابق، ص 1
  . 254 :، صالمرجع نفسهفاروق إبراهیم جاسم،  2



  .مركز أقلیة المساهمین في شركة المساهمة: الفصل الأول
 

26 
 

اتج حصته نلحق بها مستقبلا، حیث أن المساهم لا یحصل على كل السنویة لمواجهة الخسارة التي قد ت
  1.أولا بأول بل یحصل على جزء منه في وقت متأخر في سنوات مقبلة أو عند حل الشركة

أو عند  الاحتیاطيللوهلة الأولى أن قرار الجمعیة العامة للمساهمین بإضافة الأرباح المحققة إلى  یبدووقد 
كما یمكن أن یكون سبب  ،یحقق مصلحة الشركة على أكمل وجه احتیاطیاختیاريتوصل الأرباح وتكوین 

هذا القرار من الأغلبیة لیس تحقیقا لمصلحة الشركة، ولكن هو رغبة في تحقیق مصالح شخصیة  اتخاذ
  .على حساب الأقلیة التي تلتزم بالخضوع لهذا القرار

لأقلیة من نصیبها في الأرباح وبالتالي إجبارهم هو حرمان ا احتیاطیاختیاريفقد یكون الباعث من تكوین 
أن عدم توزیع الأرباح أو توزیع أرباح قلیلة من  باعتبار،على التنازل عن أسهمها للأغلبیة بثمن بخس

  .قیمة الأسهم الحقیقیة في سوق الأوراق المالیة انخفاضشأنه أن یؤدي إلى 

الأغلبیة في تحقیق مصالحها على حساب مصالح وعلیه فإن مثل هذا القرار لا یعبر سوى عن رغبة 
والأمر نفسه یقال بالنسبة لقرار الأغلبیة بترحیل توزیع جزء كبیر من الأرباح إلى السنة المالیة  ،الأقلیة

لكنه مشوب  ،التالیة، فهذا القرار یكون صحیحا إذا كانت الغایة منه هو تخصیصه لتوسیع أعمال الشركة
رغامها على بیع  بالتعسف إذا كان الباعث إلیه هو حرمان الأقلیة من نصیبها المقرر من الأرباح وإ

  2.بسعر یقل عن قیمتها الحقیقیة اأسهمه

 الاحتیاطیالاختیاريلهیئة العامة بتكوین اا لما بسط رقابته على قرارات عوقد أحسن القضاء الفرنسي صن
ذلك حمایة لحقوق المساهمین وللتأكد من أن الغایة التي أقتطع من أجلها قد تم  ،من حساب الأرباح

في الأغراض التي تحقق مصلحة الشركة ككل ومصلحة المساهمین أیضا دون أن یكون هنالك  استعمالها
  3.تعسف من قبل الأغلبیة

ةمجلسالإدارةوالمدیرینمنالمسؤولیاتعسفالأغلبیةفیحالةإبر : الفرع الثاني   ةءذمّ
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لقد خول المشرع لمجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في جمیع الظروف باسم الشركة،حیث یتكفل 
أنشأت لأجله الشركة،ویمارس سلطاته  بمباشرة الأعمال القانونیة أو المادیة اللازمة لتحقیق الغرض الدي

  1.في نطاق موضوع الشركة مع احترام الاختصاصات الممنوحة للجمعیة العامة للمساهمین
ومجلس كما تثار مسؤولیتهم في مواجهة الشركة عن الأخطاء المرتكبة من طرف مجلس الإدارة 

بالشركةأوالمساهمینأوالغیر إثر القیام یفیحالةترتبضرریص،المدیرین
ومایمكنملاحظتهأنهفیبعضالأحیانوبالرغممنثبوتخطأالقائمینبالإدارةفیالتقاریرالتییعدونهاوتقدمللجم.بهدهالأخطاء

هذهالأخیرةقدتبرئذمتهموتخلیمسؤولیتهم،ممایؤدیإلىتنازلالشركةعنمباشرةدعوىالمسؤولیةاتجاههم أنّ   2.عیةالعامة،إلاّ
ا  ویكون القرار الصادر عن الأغلبیة المساهمة والقاضي بإبراء القائمین بالإدارة من مسؤولیتهم قرارً

مه ذكما قد یتم إبراء ، ا الإبراء متأثرا بظروف لیست لها علاقة بمصلحة الشركةذا كان صدور هذتعسفیاإ
المدیرین والقائمین بالإدارة بدون علم بما اقترفوه من أخطاء أو مجاملة أو بتدخل جهة معینة كمجلس 

  .الإدارة نفسه
براء الصادرةعنالجمعیةالعامةوالتیتقتضیبإإبطال القراراتنوجوبوبالرغمم

أي قرار یصدر من ،إلاأنهلایترتبعلىلأخطاءالقائمینبالإدارةمنمسؤولیتهمفیحالةارتكابهمل
  .3مهامهمالجمعیةالعامةسقوطدعوىالمسؤولیةضدالمدیرینبسببالأخطاءالتییرتكبونهاأثناءتنفیذ

  الشركة زیادة رأس مالتعسف الأغلبیة عند : لثالفرع الثا

قد تقرر ، ف4یمكن للشركة أن تعید النظر بقیمة رأسمالها إما من خلال زیادة رأس المال أو تخفیضه
قانون  691حسب المادة  اختصاصهافهو من  ،الجمعیة العامة غیر العادیة تعدیل رأس مال الشركة

على تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالات، فقد ترغب  اتجاري جزائري، وذلك بناءً 
بالقروض التي قد ترهقها تقرر زیادة  الاستدانةالشركة في تطویر نشاطها وتحدیث منشآتها وبدلا من 

  .رأسمالها

                                                             
.من القانون التجاري و   650 623 أنظر المادتین  1 

  .221: ص فتیحة بن عزوز، مرجع سابق 2
  . 100: عبد الفضیل محمد أحمد مرجع سابق، ص3
  .69: ، ص2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )01(، ط قانون الشركات التجاریةالموجز في یوسف حمید معوض،  4



  .مركز أقلیة المساهمین في شركة المساهمة: الفصل الأول
 

28 
 

وبالتالي إصدار  جدیدة أو نقدیةنقدیة أو عینیة إما بتقدیم حصص من الناحیة القانونیة وتكون هذه الزیادة 
  .1سندات إلى أسهم،كما قد تتم الزیادة بتحویل الفي رأس المال لاحتیاطيالمالا أو إدماج أسهم جدیدة

فقد تلجأ الشركة إلى زیادة رأس المال عن طریق إصدار أسهم جدیدة وهذه الطریقة قد تتخذ كوسیلة في 
مساهمة، فقد تهدف الأغلبیة، عن طریق أیدي الأغلبیة لتحقیق مزایا خاصة بها على حساب الأقلیة ال

ما لتحقیق  ،زیادة رأس المال إما للتقلیل من تأثیر الأقلیة عن طریق زیادة الأسهم التي تمتلكها الأغلبیة وإ
  2.مكاسب مالیة غیر مشروعة على حساب الأقلیة

فإذا كان للأقلیة المساهمة موقف إیجابي داخل الشركة وتعمل لصالح المجموع، فإن دورها یكون فعال في 
مختلف القرارات وخاصة عند تكتلها، وللحد من هذا الدور المؤثر قد تسعى الأغلبیة لزیادة رأس مال  اتخاذ

  3.الشركة بحیث تستأثر هي بهذه الزیادة مما یؤدي إلى إضعاف الأقلیة

أن  باعتبار، وزیادة رأس مال الشركة عن طریق إصدار أسهم جدیدة قد یضر بالمساهمین القدامى
دون أن  ،اقتطاعهاالذي كونته الشركة من الأرباح التي سبق  الاحتیاطيالمساهمین الجدد یشتركون في 

الأصلیة  لأسهمیةلحقیقالقیمة ال انخفاضیكون لهم الفضل في جمعه، فیترتب على زیادة رأس المال 
  .الأسهم الجدیدة دون وجه حق وارتفاع

بالأسهم الجدیدة  الاكتتابوقد یتحقق تعسف الأغلبیة عن طریق تقریر حق الأفضلیة أو الأولویة عند 
للمساهمین القدامى، وذلك بنسبة ما یملكه كل منهم في رأس مال الشركة الأصلي، لكن الغالب ألا یكتتبوا 

اسب كحقق الأغلبیة متأو الإهمال أو عدم العلم بالزیادة في رأس المال وعندئذ سبب عدم المقدرة المالیة ل
بالإكتتاب في الأسهم الجدیدة أو تسخیر أشخاص آخرین  استئثارهمعلى حساب الأقلیة من خلال 

  .في هذه الأسهم للاكتتاب

ة التي تقرر زیادة رأس یجوز للجمعیة العام: " فإنه من القانون التجاري الجزائري 617وطبقا لنص المادة 
المال أن تلغي حق التفاضل في الإكتتاب، وتفصل تحت طائلة البطلان المداولة بهذا الشأن بناءا على 

  ".تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة، وتقریر مندوب الحسابات 

                                                             
  .236: ، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، ص)01(ط التجاري،أساسیات القانون مصطفى كمال طه، 1
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 1اهمة بإلغاء حق الأفضلیةفمن خلال هذه المادة وبناءا على السلطة التي منحها المشرع للأغلبیة المس
في الإكتتاب وفقا لشروط معینة قد تتعسف في قرارها هذا، وتلغي هذا الحق لیس لمصلحة تقتضیها 

  .الشركة ولكن لمصلحتها الشخصیة

بالأغلبیة المساهمة،  الالتحاقإن القرار القاضي بإلغاء حق الأفضلیة في الإكتتاب قد یحرم الأقلیة من 
الإكتتاب قد یكون تعسفیا  في الأفضلیةخاصة إذا رفضت هذه الأخیرة الإكتتاب في الأسهم، فإلغاء حق 

  .تتخذه الجمعیة العامة من أجل إضعاف الأقلیة المساهمة

  تعسف الأغلبیة عند تداول الأسهم: الرابعالفرع 

ولا ، هذه القاعدة أساسیة في قانون الشركات التجاریة إن الأسهم في شركة المساهمة قابلة للتداول بحریة
قد ینص علیها نظام الشركة، لكن هذه القیود مشروطة بأن لا  واتفاقیةقیود قانونیةو استثناءات سوى  تقبل

  .من حق التصرف في أسهمه المساهموحرمان 2تقلیص الحریة في التداول بشكل مفرطحد تصل إلى 

فقد أجاز المشرع أن یتضمن النظام الأساسي  من القانون التجاري، 55مكرر  715للمادة  واستنادا
  .للشركة شرط الموافقة، والذي یقضي لموافقة الشركة على إحالة الأسهم للمالك الجدید

ویعد شرط الموافقة من أهم القیود التي تضعها الشركة في نظامها الأساسي غیر أن الجمعیة العامة قد 
ف في منح أحد المساهمین الحق في إحالة أسهمه لشخص آخر، ولذا فإن وضع شرط الموافقة دون تتعس

ضوابط یبقى أمرا غیر مقبول لأن المساهم یظل حبیس أسهمه، خاصة أن الأغلبیة داخل الجمعیة العامة 
  .قد ترفض الموافقة على قبول بیع المتنازل للمتنازل إلیه دون إبداء أي أسباب

الأسهم وهذا في تحدیدها للثمن الذي ستدفعه  استردادتحقق تعسف الأغلبیة إذا ما قررت الشركة كذلك قد ی
للمتنازل سواء لصالحها كشخص معنوي أو لصالح مساهمیها، إذ غالبا ما یكون المساهم وهو عادة من 

ثمن الشراء، أو  لتخفیض الاستردادحق  استخدامالأقلیة بین خیارین، إما العدول عن فكرة البیع خوفا من 
  3.قبول بیع الأسهم بثمن بخس أي منع تداول الأسهم من الناحیة العملیة

                                                             
  .تجاريالقانون من ال 700انظر المادة  1
  .67: یوسف حمید معوض، مرجع سابق، ص 2
  . 225:فتیحة بن عزوز، مرجع سابق، ص 3
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الشركة للأسهم یطرح في الشركات غیر المدرجة في  استردادوبما أن مسألة تقدیر سعر السهم في حالة 
في البورصة لیس لأسهمها  1البورصة فلابد من إیجاد معاییر لتحدید السعر لأن الشركات غیر المدرجة

سعر معلن للبیع والشراء ولذلك یمكن القول في هذه المسألة بأن القضاء هو أكثر الجهات مصداقیة وحیاد 
ذ أحسن المتنازل في تقدیر هذا الثمن ما له  وبالتالي في حالة نشوء نزاع حول تحدید السعر لبیع الأسهم وإ

  2.إلا اللجوء إلى القضاء

  واندماجهابمناسبة حل الشركة لتعسف ا: الخامسالفرع 

وبالتالي الشركة التي تكون بقوة القانون أو بحكم قضائي،  انقضاءسنستبعد في هذا الفرع أسباب 
فیهادخلبمقتضىقرارغیرعادیصادرمنالهیئةالعامةأو مساهمینالأسبابالإرادیةالتییكونللتوضیح نرید

  .بصدورقراربدمجالشركة

یقصد بالاندماج، اجتماع شركتین أو أكثر في شركة واحدة، سواء بانضمام شركة الى أخرى حیث       
یسمى بالاندماج بطریق الضم،  وهو ماتفقد الشركة المندمجة شخصیتها القانونیة لصالح الشركة الدامجة، 

  .3یسمى بالاندماج بطریق المزج جدیدة،وهو ماشركتین لتكوین شركة  بانحلالأو 

من قبل الهیئة العامة في كل  الاندماجقرار  اتخاذسواء كان بالضم أو المزج فإنه یستوجب  جوالاندما
هذا القرار الأغلبیة التي نص علیها  اتخاذیراعى في  ویجب أنشركة من الشركات الداخلة في الاندماج 

  4.القانون
من  749المساهمة حسب ما ورد في نص المادة  یصدر من طرف الأغلبیةبالاندماج نظرا لأن القرار و 

، فإنهیسریعلىالأقلیة المساهمة مع وجوب احترام جمیع الإجراءات القانونیة، كما القانون التجاري الجزائري
 سلیما،كان هذا القرار  إذایمس بالنظام العام أي انه لا یكون مشوبا بغش أو تزویر للوثائق، فما  ألایجب 

  .لخضوع لهوجب على الأقلیة ا
بالإضافةإلىقراراندماجالشركةمعأخرى،یعدحلالشركةمنبینأهموأصعب القرارات التیقد 

ة من القانون  18 مكرر 715 ،إذتنص المادة1یتماتخاذها،لأنهمنبینالطرقالتیمنخلالهاتنقضیالشرك
  ."تتخذالجمعیةالعامةغیرالعادیةقرارحلشركة المساهمةالذییتمقبلحلولالأجل" :التجاریعلىمایلي

                                                             
  .91عبد الفضیل محمد أحمد، مرجع سابق، ص  1
  .227:فتیحة بن عزوز، مرجع سابق، ص 2
  .452: ، ص2008للنشر والتوزیع، عمان،  ، دار الثقافة)01(، ط القانون التجاري الشركات دراسة مقارنةأكرم یاملكي، 3
  .129:صمرجع سابق،بشرى خالد تركي المولى،  4
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كما تجدر الإشارة الى أن قرار الحل لیس بالسهل نظرا لارتباط الشركة بمجموعة من المساهمین حیث 
  .2یقوم رأس مالها على مساهماتهم في الشركة، لهذا فقد أحاط المشرع عملیة حل الشركة بحصانات عدیدة

لكن قد 
منخطةمتكاملةتضعهایكون وتسعىالأغلبیةإلىذلكحتىلوكانتحالةالشركة،الأغلبیةقرارحلالشركةقبلأوانهاقدیكونجزءاً
اهمینغـــنبعضالمسـوالتخلصمــانالقصدهـــــــوكـالـــــمـبالأقلیةكـــیتصیــفقدتقصدتحقیقمصالحهادوننظرالأضرارالت،ةجید

  ، همــوبفیــیرالمرغ
 بین فئتيكما قد یكون قرار حل الشركة ناجما عن وجود خلاف  .ادخالهمیة في دخالأشخاصترغبالأغلبإ أو

  .3والأغلبیةالأقلیة 
  

                                                                                                                                                                                              
  .228: فتیحة بن عزوز، مرجع سابق، ص1
  .242: ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص)02(، ط شركات الأموال في القانون الجزائرينادیة فوضیل، 2
  .724: علي فوزي إبراهیم، مرجع سابق، ص 3
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مقابل  في شركة المساهمةلمساهمین أساسیة لصیقة با على حقوق لقد نص المشرع الجزائري     
انتهكت  وجزائیة إذاالتزاماتهم، حیث تعتبر حقوقهم حمایة قانونیة لهم لأن المشرع وضع جزاءات مدنیة 

تهدر الحقوق ولا  لكي لاإضافة للحمایة القانونیة هناك حمایة قضائیة یمكن اللجوء إلیها هذه الحقوق، 
  .عیةتتضرر المصالح الجما

 الاعتداءاتتحدیدا بحقوق خاصة بها تحمیها من  تحضلكن فئة الأقلیة المساهمة في الشركة لم 
التي قد تعترضها خلال حیاة و  ،)التي تطرقنا الیها مسبقا(فئة الأغلبیة  التي قد تقوم بها التعسفاتو 

التي و  أن تكون مجموعة من المساهمین ذات خصائص معینة ىعدتلا ت فئة الأقلیة بما أنو لهذا الشركة،
على هذه الفئة من  التي أوردها المشرعتم توضیحها سابقا، سنقوم بعملیة اسقاط حقوق المساهمین 

التي تحتمي بها فئة الأقلیة في شركة المساهمة  من  موضوعیةبالتالي سندرس الحمایة الو  ،المساهمین
 مصالحهاالتي یمكن أن تلجأ إلیها هذه الفئة لضمان  جرائیةلحمایة الإكذلك او  خلال المبحث الأول

  .المبحث الثانيمصلحة الشركة في و 
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  الحمایة الموضوعیة لأقلیة المساهمین: لمبحث الأولا

لقد منح المشرع مجموعة من الحقوق لفئة الأقلیة على غرار المساهمین بصفة عامة، التي تساهم في 
دارة فئة الأغلبیة للشركة، والحد من التعسفات الصادرة عن هذه  تحقیق نوع من الرقابة على كیفیة تسییر وإ

الحمایة حث دراسة السلطات التي تتمتع بها، لذلك سنحاول من خلال هذا المب استعمالالفئة في 
التي خولها المشرع للمساهمین داخل شركة  القانونیة فئة الأقلیة والتي تتمثل في الحقوقالموضوعیةل

، وكذلك الوسائل الإداریة التي تحمي فئة الأقلیة )المطلب الأول(المساهمة على مستوى الجمعیات العامة 
أن  ىعدتخارج الجمعیة العامة أو بصیغة أخرى الحمایة الخارجیة التي تحظى بها فئة الأقلیة التي لا ت

  ).المطلب الثاني(من تعسف الأغلبیة  للاحتماءجأ إلیها فئة الأقلیة تكون مجموعة من الحقوق قد تل

  الحقوق القانونیة لفئة الأقلیة على مستوى الجمعیة العامة: المطلب الأول

هم في إدارة الشركة لا تقل أهمیة، إذ تخول لهم أسهمهم ن حقوقفإللمساهمین، ةالمالیإضافة إلى الحقوق 
ي مداولاتها والتصویت على قراراتها، وحقوقهم في توجیه الأسئلة الى حق حضور الجمعیات والاشتراك ف

نص المشرع الجزائري كغیره ولقد . 1مجلس الإدارة، إذا صدرت مخالفة للقانون أو النظام الأساسي للشركة
تشكل ضمانات لحمایة أقلیة المساهمین في الشركة  ، حیثمن التشریعات على مجموعة من الحقوق

 اجتماعاتحضور  الحق في ،الإعلام الحق في: والتي سنتناولها كالآتيالمساهمة من تعسف الأغلبیة 
  .التصویتوكذلك الحق في  والمشاركة فیهاالجمعیة العامة 

  حق المساهم في الإعلام: الفرع الأول

الحقوق الأساسیة التي یحمیها القانون، فلا یجوز في أي  منفي الإعلام  یعتبر حق المساهمین الأقلیین
ن ورد ذلك   حقویتطلب .المشرع تنظیم ممارسة هذا الحق استهدفحال من الأحوال حرمانهم منها وإ

یقع التزامعلى أهم وثائق الشركة، وتمكینه من هذالحق هو  الاطلاعالمساهم في الإعلام إعطائه الحق في 

                                                             
  .495: ، ص2004، منشأة المعارف، الإسكندریة، )02(، ط الوسیط في الشركات التجاریةأحمد محمد محرز،  1
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كمعیار  اتخاذهاالشركة، فهذه الوثائق تبین النتائج التي تحصلت علیها الشركة والتي یمكن  على عاتق
  .1لتقییم مدى نجاح التسییر والإدارة

، من 683، 682، 680، 678، 677ولقد نظم المشرع الجزائري حق الإعلام وحماه ضمن أحكام المواد 
من القانون المدني  430نصت المادة حیث  ي القانونالقانون التجاري وذلك تطبیقا للمبدأ العام الوارد ف

یمنع الشركاء غیر المدیرین من الإدارة ولكن یجوز لهم أن یطلعوا بأنفسهم على : " أنه علىالجزائري 
  " .یخالف ذلك  اتفاقدفاتر ووثائق الشركة ویقع باطلا كل 

  .الدائم الاطلاعالمسبق، أو الدوري، وحق  الاطلاع: الاطلاعولقد میز المشرع الجزائري بین حالتین من 

  ):الدوري(المسبق  الاطلاعحق-أولا

 بانعقادالجمعیة العامة وهو دوري لكونه مرتبط وجودا أو عدما  انعقادالذي یسبق  الاطلاعهو حق 
على وثائق الشركة، وقد  الاطلاعالمساهمین ینشأ لهم الحق في  باستدعاءالجمعیة العامة، فبمجرد القیام 

الأولى تلقائیة بموجبها ترسل الوثائق إلى المساهم وهي ما یعبر ، كفل القانون التجاري هذا الحق بوسیلتین
حیث یمكن للمساهم الحضور بنفسه لمقر الشركة من أجل ممارسة حقه في  اختیاریةعنها بالتبلیغ، الثانیة 

  2.الاطلاع

I.المساهمالمرسلة إلى  الوثائق  :  

من والتي تمكنهمتعتبر وسیلة إرسال المستندات والوثائق إلى المساهمین من أهم الطرق القانونیة وأحدثها 
على الوثائق بل  للاطلاعحق المشاركة في تسییر أمور الشركة وتجنبهم عناء التنقل لمسافات طویلة 

  .توصلها إلیه في موطنه

، حیث ألزم المشرع )التبلیغ(مستعملا المصطلح القانوني وقد نص المشرع الجزائري على هذا الحق 
مجلس الإدارة ومجلس المدیرین بتبلیغ المساهمین ووضع تحت تصرفهم الوثائق اللازمة لإبداء آرائهم، كما 

  :التاليتحدیدها على النحو  والتي یمكن حدد المشرع الوثائق والمعلومات التي یجب أن تبلغ إلیهم

                                                             
 بكر بلقاید ي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون أعمال، جامعة أبحمایة المساهم في شركة المساهمةأسماء بن ویراد،  1

  .106: ، ص2017تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .108:أسماء بن ویراد، المرجع نفسه، ص 2
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حیث یكون للمساهم من خلاله فكرة عن أهم المحاور  :العامةول أعمال الجمعیة جد تبلیغفي  الحق- 1
  . التبلیغهي وثیقة واجبة و  التي سیتم نقاشها خلال الجمعیة العامة

 حیث تساهم التقاریر في معرفة حجم أموال الشركة : مشاریع القراراتو  بلیغ التقاریرالحق في ت - 2
شاریع القرارات التي تعتبر عرضا تفصیلیا كذلك تبلیغ المساهم نصوص مو  ،كیفیة تسییرهاو  استثماراتهاو 

كذا مشاریع القرارات التي یقدمها المساهمون مع بیان أسبابها حتى و  ,للمحاور المدرجة في جدول الأعمال
بداء رأیهم فیها أثناء و  یتمكنوا من دراستها   .1الجمعیة العامة انعقادإ

المسبق حیث تمكن المساهم من  الاطلاعبر هذا الحق من أهم حقوق یعت :الوكالةتبلیغ نموذج  حق- 3
لیة حلا لمشكل غیاب المساهمین عن حضور الآ وتعتبر هذهالعامة،الجمعیة  انعقادتعیین ممثل له قبل 

  .2المشاركة الفعلیة للمساهمین في تسییر الشركة وبالتالي ضمانالجمعیة العامة 

II.الشركةالتي یطلع علیها المساهم في مقر  الوثائق  : 

ذلك و  یلتحق بمقر الشركة للإطلاع علیها لى معلومات إضافیة أنعللمساهم الذي یرید الحصول یجوز 
 ،3ابتداءًا  من یوم تلقیه الاستدعاء أو على الأقل خلال الخمسة عشرة یوما السابقة لانعقاد الجمعیة العامة

على المستندات في مركز  الاطلاعبتمكین المساهم من ممارسة حق  الالتزامیقع على عاتق الشركة و 
لى غایةالجمعیة  لانعقادیوما السابقة  خمسة عشر) 15(، وذلك خلالالشركة  ،وقد حصرهابدأ أعمالها وإ

الهیئة الإداریة تحت تصرف المساهمین في  والتي تضعها،من القانون التجاري 680المشرع في المادة 
  :واتصافها بالسریةوهي كالآتيركة نظرا لأهمیتها مقر الش

 :وحسابات النتائجوالوثائق التلخیصیةوالحصیلةعلى جرد  حقالاطلاع- 1

إجراء الجرد قصد  ،وتوجب علیهاتعتبر هذه الوثائق من بین الوثائق الإجباریة التي تلتزم الشركة بمسكها
 للشركة،عناصر الذمة المالیة  وتحلیل تطورذلك هو ضبط  وحساب النتائج، والهدف منإعداد المیزانیة 

وثائق موجزة تعطي للمساهم صورة عن وضعیة  والوثائق التلخیصیةوالحصیلة فتعتبرأما حساب النتائج 
  .4إحصائيالشركة الاقتصادیة بشكل 

                                                             
  .110: أسماء بن ویراد، مرجع سابق، ص 1
  .153-152: عبد الباقي خلفاوي، مرجع سابق، ص 2

3Philippe MERLE, droit commercial sociétés commerciale, 9emme édition, DALLOZ , Paris, 2003, p : 555. 
  .114-111: أسماء بن ویراد، مرجع سابق، ص 4



  .آلیاتحمایةأقلیةالمساهمینفیشركةالمساهمة: الفصلالثاني
 

37 

 :القوائمعلى  حقالاطلاع-2

المدیرین  وأعضاء مجلسالقائمین بالإدارة  یجب على الهیئة الإداریة وضع تحت تصرف المساهمقوائم
الجمعیة لتمكین المساهمین من مراقبة  لانعقادلخمسة عشر یوما السابقة ا(15)خلال  ومجلس المراقبة

  .القانونيعدم وجود حالات التنافي  والرقابیة والتأكد منأعضاء الهیئة الإداریة 

في الشركة المساهمین  كلقوائمنسخة من المساهم تضع تحت تصرف كذلك تلتزم الهیئة الإداریة بأن 
یمتلك كل  وعددهم ونسبة ماحتى یتعرف المساهم بشركائه  الممتلكة،ومواطنهم وعدد الأسهمبأسمائهم 

المساهمین على تكوین النصاب اللازم  فئة الأقلیة منالاطلاعواحد منهم في رأس المال كما یساعد هذا 
الأسهم كما تساعدهم على التجمع لممارسة الشركة عدد معین من  نظام اشتراطلحضور الجمعیة عند 

  . 1القائمین بالإدارة قراراتحقوقهم أو لتغییر 

الجمعیة العامة  نعقادوذلك قبلا:علیهایصادق  والوثائق التيعلى تقاریر مندوب الحسابات  حقالاطلاع- 3
  .الاجتماعالمناسب أثناء  واتخاذ القرارحتى یتمكن المساهمون من إبداء الرأي 

الجمعیة العامة  انعقادتشترط التشریعات المنظمة ضرورة إعلام المساهمین بتقریر مندوب الحسابات قبل 
القرار المناسب أثناء الاجتماع  اتخاذو  ذلك حتى یتمكن المساهمون من إبداءو  العادیة أو غیر العادیة

من و  الاطلاعل محغیرها الواردة في الوثائق و  مالیةحیث أنه المكلف بمراقبة مدى صحة المعلومات ال
خلوها من الغش الذي قد یلجأ إلیه مسیرو الشركة لإخفاء و  مطابقتها للواقعو  جدیتهاو  مدى صدقها

یوما خمسة عشر )15(على هذه التقاریر في ظرف  بالاطلاعیعطي القانون للمساهم الحق ، و 2تجاوزاتهم
  .الجمعیة العامة لكي یتمكن من إبداء رأیه  لانعقادالسابقة 

  :الدائمالاطلاعحق-ثانیا

بصفة و  ذلك الحق الذي یتمكن من خلاله المساهم أن یطلع في أي وقت, الدائم  الاطلاعیقصد بحق 
على جمیع الوثائق , الجمعیة العامة  انعقادبدون أن یتوقف ذلك على و  الزمنیة المدة دائمة بدون تحدید

من  819كذلك السندات التي ذكرها في المادة و  من القانون التجاري 678التي حددها المشرع في المادة 
 المقدمة للجمعیة العامةو  المتمثلة في السندات الخاصة بالسنوات المالیة الثلاث الأخیرةو  ذات القانون

                                                             
1PHILIPPE Merle, op.cit, p : 558. 

.137ص  سابقة،مذكرة  خلفاوي،عبد الباقي  2 
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تقاریر مندوب ، تقاریرمجلس الإدارة، المیزانیاتو  حساب النتائج، الجرد،العام  الاستغلالحساب : هيو 
  .محاضر الجمعیات و  أوراق الحضور، الحسابات

 وقت،یكون في أي  الاطلاعبإطار زمني معین ذلك أن هذا  الاطلاعأنه لم یحدد  والجدیر بالذكر     
 819إطلاع المساهمین على الوثائق المطلوبة حسب المادة  بالتزامكما تعاقب الهیئة الإداریة إذا لم تقم 

  .1وضمنه وحماهالدائم  الاطلاعن المشرع أعطى المساهم حق أدلیل علىهذا  التجاري،من القانون 

الحق یمكن المساهم من الوقوف على تطور أعمال نشاط الشركة، كما یمكنه من تقییم عمل  وهذا
المسیرین خلال سنوات عملهم مما یساعده على اتخاذ موقف یترجم بقرارات ناجحة في الجمعیات العامة 

  . المقبلة

  حق المساهم في حضور الجمعیة العامة: الفرع الثاني

إلا أن هذه السیادة تظل نظریة أكثر منها عملیة  لشركة،السیادة العلیا في اتمثل الجمعیة العامة إن    
دارة الشركةو  المهیمن على نشاطو  كون مجلس الإدارة هو السلطة الفعلیة بالعامة الجمعیة  وما سمیت ،2إ

الهیئة حضور اجتماعات في إلا لأنها تتكون من كافة المساهمین أیا كان نوعهم، فكل مساهم لدیه الحق 
العامة حیث یعد الوسیلة الأساسیة التي تمكنه من المشاركة في تقریر السیاسة العامة للشركة وضمان 
الرقابة على أعمال مجلس الإدارة، وبالتالي حمایة حقوقه من تعسف الهیئة الإداریة، ومن ثم یعد باطلاً 

لكن لا یمكن  3ات العامة،كل اتفاق أو قرار یصدر یمنع المساهم من الحضور لاجتماعات الجمعی
للمساهم معرفة موعد انعقاد الجمعیات العامة إلا باستدعائه، من طرق الهیئة التي لها اختصاص استدعاء 

  .جمعیة المساهمین

  : لحضور الجمعیة العامة الاستدعاء-أولا

 ثمالجهة التي تقوم به، طرق الاستدعاء وأشكاله  :حول، قد تطرح التساؤلات الاستدعاءبخصوص 
  .مضمونه

I . الاستدعاءالهیئات التي لها اختصاص : 

                                                             
  .117-116ص  سابق،مرجعویراد،أسماء بن 1
  المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، )01(، ط الفقھ الإسلاميو الشركات المساھمة في ضوء القانون الوضعيعلي ندیم الحمصي،  2
  . 134: ، ص2003والتوزیع، بیروت،  
  .175:فاروق إبراهیم جاسم، مرجع سابق، ص 3
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لقد منح المشرع الجزائري مهمة استدعاء جمعیة المساهمین للانعقاد أساسا إلى الهیئة الإداریة والمتمثلة 
في مجلس الإدارة بالنسبة للشركات ذات التكوین التقلیدي، ومجلس المدیرین بالنسبة للشركات ذات 

  .1الحالةالتكوین الحدیث، حسب 

 :لبعض الهیئات التي تتمثل في ثناءًاستكما منح المشرع الجزائري مهمة الاستدعاء ا

الجمعیة  باستدعاءعلى غرار نظیره الفرنسي  2حیث سمح له المشرع الجزائري: اتمندوب الحساب. 1
 التزاماتهابالاستدعاءوأمام تقاعس الهیئة الإداریة عن أداء  ،الاستعجالوذلك في حالة  احتیاطیةبصفة 

خاصة إذا كان من بین جدول الأعمال قرار من شأنه عزل أحد المساهمین، لأن ذلك لا یبقى رهن إرادة 
الهیئة الإداریة التي قد تتغاضى عن ذلك خدمة لمصالحها، فمنحت هذه الصلاحیة لمندوب الحسابات 

  3.هیئة رقابیة في الشركة باعتباره

 اعترفمندوب الحسابات،  امتناعلتجنب تعسف الهیئة الإداریة وما قد یتبعه من  :الوكیل القضائي  .1
وذلك بناءا على  للانعقادجمعیات المساهمین  استدعاءالمشرع الجزائري للوكیل القضائي الحق في 

طلب یوجهه من كل معني بالأمر سواء كان دائنا أو مساهما أو غیرهم دون تحدید نسبة رأس المال 
 4.من قبل المساهم متلاكهااالواجب 

الجمعیة في  الاستدعاءلانعقادله حق  المصفيمتى كانت الشركة في حالة تصفیة، فإن  :المصفي .2
ظرف ستة أشهر من تعیینه، كما یقوم بتقدیم تقریر عن أصول وخصوم الشركة وعن متابعة عملیات 

من القانون التجاري  02فقرة 787 التصفیة وعن الأجل لإتمامها، وذلك حسب ما نصت علیه المادة
 .الجزائري المعدل والمتمم
الحضور له خلال أجل  استدعاءلحضور الاجتماع ینبغي أن یصل  الاستعدادوحتى یتسنى للمساهم 

یوما على الأقل  )15(خمسة عشرالجمعیة العامة وقد حددها المشرع الجزائري بــ انعقادمعقول قبل 
  5.وهو ما ذهبت إلیه غالبیة التشریعات

 

                                                             
  .والمتممالقانون التجاري المعدل  من 816و 676، 2فقرة  2،665فقرة  617 أنظر المواد1
  .من القانون التجاري 6فقرة  4مكرر 715لمادة أنظر ا2
  .130 :ص مرجع سابق، أسماء بن ویراد، 3
  .من القانون التجاري المعدل والمتمم 778/2و 665/6و 618/2أنظر المواد  4
  .131 :ص مرجع سابق، أسماء بن ویراد، 5
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II  . وأشكاله الاستدعاءطرق: 

، ولربما ترك ذلك لتنظیم الشركة الاستدعاءالجزائري صراحة على طرق وأشكال التجاري لم ینص المشرع 
فإن الطریقة  نفس القانونمن  816 في قانونها الأساسي، لكن معظم التشریعات وقیاسا على المادة 

 الاعتمادالمعتمدة أساسا هي الإخطار برسالة عادیة عبر البرید أو برسالة موصى بها علیها، لكن یمكن 
أن جمیع أسهمهم إسمیة وهي عادة  المساهمین معروفون لدى الشركةعلى هذه الطریقة في حالة إذا كان 

فإن  املحلل اسماتضم أو التي  المسعرةالشركات الشركات التي لا تكون أسهمها مسعرة في البورصة، أما 
  .1أصحاب هذه الأسهم یتم إخطارهم عادة عن طریق الجرائد والصحف المؤهلة لذلك

III  . الاستدعاءمضمون: 

إخطار المساهم  يالمعلومات والتفاصیل التي تحقق الهدف منه، ألا وه الاستدعاءیجب أن یتضمن 
 انعقادحیث یجب أن یتضمن إضافة إلى بیانات الشركة، تاریخ وساعة ومكان  ،جمعیة عامة بانعقاد

طرق وأشكال المشاركة في الجمعیة وهي إما  الاستدعاءالجمعیة مع بیان نوعها، ویجب أن یبین 
بالحضور الشخصي أو بالوكالة أو عن طریق التصویت بالمراسلة إذا كان القانون والقانون الأساسي 

  2.إضافة لما سبق هو جدول أعمال الجمعیة الاستدعاءلعل أهم ما یدرج في و  ،یسمحان بذلك

  :في الجمعیة العامة المشاركة-ثانیا

، وبما أن جمعیات الاستدعاءلكي یتقرر للمساهم الحق في المشاركة في الجمعیة العامة وبالتالي في 
مفتوحة وبالتالي فإن هناك شروط للمشاركة یجب أن تتوفر والتي یمكن من  باجتماعاتالمساهمین لیست 

  .اعتداءمن كل  لتعرف على المساهم وبالتالي حمایتهخلالها، ا

 اطمئنانهوالتي تتمثل في  ،فیشترط لمشاركة أي شخص في الجمعیة العامة أن تكون له مصلحة في ذلك
واله ومصالحه فیها، كما موتسییر الشركة وبالتالي حمایة أالقرارات  اتخاذعلى أحواله وكذا المشاركة في 

عدد معین من الأسهم في الجمعیة العامة، لكن المشرع  امتلاكرض الشركة على المساهمین فقد ت
، ولم ینظم مسألة تضمین القانون الأساسي لهذا الشرط امتلاكهاالجزائري لم یحدد عدد الأسهم الواجب 

                                                             
1Noureddine TERKI, les sociétés commerciales, ADJED édition, Algérie, 2010, p : 235-236. 

  . 168، ص مرجع سابقخلفاوي،  عبد الباقي2
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وفي هذا دلیل على رفض المشرع وضع هذا القید على حق المساهمین الأقلیین من المشاركة في الجمعیة 
ثبات صفة المساهماكما یشترط دفع قیمة الأسهم المستحقة ،العامة   .لأداء وإ

وهم أولئك الذین أجاز لهم  ،كما یمكن حضور أشخاص آخرین لاجتماعات الجمعیة العامة بحكم وظیفتهم
نما لحضورهم ضرورة وأهمیة  ،الجزائري حضور الجمعیة العامة مع عدم تمتعهم بصفة المساهم المشرع وإ

للسیر الحسن، للاجتماع وزیادة شفافیته، هذا ما یمنح للمساهمین الأقلیین حمایة أكثر ودعما أكبر 
  1.وهممندوب الحسابات ومجلس المدیرین للجمعیة العامة

  تصویت داخل الجمعیة العامةحق المساهم في ال: لفرع الثالثا

حیث یمكنه هذا الحق من  ،یكتسبها المساهمالمهمة التي و  یعتبر حق التصویت من الحقوق الأساسیة
حیث لا یجوز حرمانه منه، والأصل أن  ،2اتخاذ القرارات المتعلقة بهاو  تقریر شؤون الشركةالمشاركة في 

لكل مساهم صوت بحیث یكون له عدد من الأصوات بقدر عدد الأسهم التي یحوزها، وهذه القاعدة تعد 
  3.تطبیقا لمبدأ المساواة بین المساهمین

والأصل العام أن لكل مساهم صوت متناسب، ویعني التناسب هنا حق تصویت المساهم مع حصته في 
ركة أي مع عدد أسهمه الممثلة لحصته في رأس المال ولا یقصد بالتناسب المساواة التامة رأس مال الش

بین المساهمین، إذ أن مبدأ تناسب الأصوات مع رأس المال هو أن یمارس المساهم حقه في التصویت 
ب قیمة وعدد داخل الجمعیة العامة، وبالتالي المشاركة في إدارة الشركة والتأثیر على القرارات المتخذة حس

  .الأسهم التي یمتلكها في رأس مال الشركة

فكلما حاز المساهم على عدد أكبر من الأصوات كلما كان تأثیره على القرارات المتخذة في الجمعیة 
العامة أكبر، بینما المساهم الذي له عدد أقل من الأصوات فلا یكون له وزن وثقل داخل الجمعیة العامة 

الي الذي تقوم علیه شركة مى قرارات أغلبیة المساهمین، ونظرا للاعتبار الأو حتى أدنى تأثیر عل
رأسمالها أهم من الأشخاص المساهمین فیها لذا لیس لكل المساهمین نفس الحقوق بل إن المساهمة ف

  .تقاس حقوقهم خاصة حق التصویت بمقدار مساهمتهم في تكوین رأس المال

                                                             
  . 143 – 142: أسماء بن ویراد، مرجع سابق، ص 1

2PHILIP Merle, Op.Cit, p :360. 
  .287نادیة فضیل، مرجع سابق، ص  3
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إن مبدأ تناسب الأصوات یحقق المساواة والعدل داخل الشركة، ولكن هي مساواة بین الأسهم ولیس بین 
ین بالمساهمین فلیس هناك مساواة بین مساهم یملك الأغلبیة ومساهم أقلي بل أكثر من ذلك هي مساواة 

  .1أسهم من نفس الفئة

 684و 603قانون التجاري في المادتین ولقد أكد المشرع الجزائري على مبدأ تناسب الأصوات في ال
یكون حق التصویت " ، "لكل مكتتب عدد من الأصوات یعادل الحصص التي اكتتب بها" بالترتیب 

  ".المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تنوب عنها

تفاق على مخالفته لذلك سعى المشرع إن نظام تناسب الأصوات من النظام العام فلا یجوز مخالفته أو الا
  .إلى حمایته وذلك عن طریق فرض عقوبات مدنیة وأخرى جزائیة في حالة مخالفة حقوق التصویت

  :المدني المترتب على مخالفة مبدأ تناسب الأصوات الجزاء .1

قاعدة  واعتبرهحمایة كبیرة الى لقد وضع المشرع الجزائري نصا خاصا أخضع بموجبه حق التصویت 
على اتفاقوكل  ،لاحق اتفاقالمساس به في القانون الأساسي أو بموجب  اشتراطآمرة، وعلیه لا یجوز 

  .2مطلقابطلانا خلاف ذلك یعتبر باطلا 

فكانت المساواة بین  ولما كان لكل مساهم في الجمعیة العامة عددا من الأصوات یعادل عدد أسهمه،
الأسهم لا بین المساهمین ولا یصح محل منح أحد المساهمین صوتا مرجحا كما یجري الأمر بالنسبة 

  .3للرئیس في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة

 :الجزائیة المترتبة على مخالفة مبدأ تناسب الأصوات العقوبات .2

دج إلى  20 000یعاقب المشرع الجزائري بغرامة مالیة من  من القانون التجاري، 821حسب المادة 
العادیة أو  الاجتماعاتدج رئیس الجلسة وأعضاء مكتب الجمعیة الذین لم یحترموا أثناء  50 000

  .الأحكام المتعلقة بحقوق التصویت والملحقة بالأسهمللمساهمین  غیر العادیة

                                                             
أبي بكر  ، جامعةمذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص، حمایة المساهم في شركة المساهمة دراسة في القانون المقارنفتحي مزوار، 1

  .75 – 74: ص ،2012، والعلوم السیاسیةتلمسان، كلیة الحقوق  بلقاید
  .المعدل و المتمممن القانون التجاري  2فقرة  684أنظر المادة  2
  .  152: أسماء بن ویراد، مرجع سابق، ص 3
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الواردة على مبدأ تناسب الأصوات والتي لا تؤثر على التوازن بین مساهمي  الاستثناءاتلكن هناك بعض 
  .1الأغلبیة ومساهمي الأقلیة وتتمثل في تحدید عدد الأصوات وزیادتها

  :الأصوات تحدید- أ

ولكن 2إن القاعدة العامة أن لكل مساهم عدد من الأصوات في الجمعیة العامة بقدر الأسهم التي یملكها
من  685للأقلیة المساهمة من سیطرة ونفوذ فئة الأغلبیة، فإن المشرع الجزائري بمقتضى المادة  حمایة

أعطى للشركة كامل الحریة في تحدید عدد الأصوات التي یملكها كل مساهم بموجب  القانون التجاري
  :قانون أساسي لكن قیدها بشروط ومنها

 .أن یكون التحدید بدون تمییز بین الفئات -
سهم صوت واحد على الأقل وهذه قاعدة آمرة لا یجوز مخالفتها، أي لا یجوز تحدید عدد  لكل -

 .الأصوات إلى حد إلغائها تماما وحرمان المساهم من حقه في التصویت

لكل مكتتب عددا من الأصوات یعادل عدد الحصص : " من القانون التجاري أنه 603كما نصت المادة 
 5أي أن المشرع حدد نسبة ، "من العدد الإجمالي للأسهم %  5ذلك نسبة دون أن یتجاوز  اكتتبهاالتي 
ذا فاقها من أسهم فلا عبرة به لأنها لا تحوز عدد أصوات مقابلا لها، أما بالنسبة %  من رأس المال وإ

للتحدید الذي یكون بموجب القانون الأساسي، فیشترط أن یتم في إطار الجمعیات العامة، ولا یجب أن 
  .3جلس الإدارة ومجلس المراقبة ویجب أن یخضع هذا التحدید إلى عملیة الإشهار القانونيیشمل م

  :عدد الأصوات زیادة-ب

تلجأ الشركات نظرا لأسباب متعددة إلى إصدار أسهم تسمى أحیانا بالأسهم ذات الأولویة في التصویت 
  .أصواتوأحیانا أخرى بالأسهم ذات الصوت الممتاز وهي تمنح لحاملیها عدة 

أجاز المشرع إصدار أسهم إسمیة تتمتع بحق  من القانون التجاري 44مكرر  715حسب المادة      
أن تكون الشركة : تصویت یفوق العدد المفترض حیازته لكن هذا الإصدار یكون وفق شروط معینة وهي

لیست لحاملها وأن تتخذ الأسهم متعددة الأصوات الشكل الإسمي و  للادخارعلنیا  تالمصدرة قد لجأ

                                                             
1 Noureddine TERKI, Op.Cit, page : 239-240 . 

  .284: ص،2005، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، )01(، طوالشریعة الإسلامیةالشركات التجاریة في القوانین الوضعیة فوزي عطوي،  2
3 Noureddine TERKI, Op.Cit, page : 241    
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ویجب أن یتم إصدارها عند تأسیس الشركة من طرف الجمعیة العامة التأسیسیة ولیس أثناء حیاة 
  1.الشركة

  قلیة المساهمینلأ الإداریة حمایةال: المطلب الثاني

إضافة إلى الحمایة القانونیة التي تعد حمایة داخلیة تجسد بالحقوق التي كفلتها القوانین للمساهمین، 
لاسیما في إطار الجمعیات العامة، توجد حمایة من نوع آخر وهي حمایة تتحقق بواسطة أجهزة مختصة 

ونتكلم هنا عن جهاز تحرص من خلال مهامها على حمایة مصالح المساهمین لا سیما فئة الأقلیة منهم، 
  .محافظ الحسابات وعن سوق رأس المال ودورها في حمایة المساهم

 دور محافظ الحسابات في الحمایة: الفرع الأول

لكن حتى تكون الرقابة و  إن من حق الجمعیة العامة للمساهمین أن تراقب أعمال مجلس الإدارة،      
مفوض أو مندوب حسابات أو عدة مفوضین لأن فعالة نص القانون على أن یكون للشركة المساهمة 

  2.حساباتها تقتضي خبرة لا تتوافر في أغلبیة المساهمینو  مراقبة دفاتر الشركة

لذلك نجد أن المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات قد عهد بالرقابة على الشركة لجهة متخصصة 
من  4مكرر  715اهمین حیث نصت المادة وهي محافظ الحسابات من قبل الجمعیة العامة العادیة للمس

سنوات من قبل الجمعیة العامة  ثلاثعلى تعیین مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة  التجاري،القانون 
  .وتختارهم من بین المهنیین المسجلین على جدول المصنف الوطني على أن تتوافر فیه الشروط اللازمة

قابته على الشركة المساهمة دون التدخل في التسییر لقد خول المشرع لمندوب الحسابات سلطة فرض ر 
  :یليالرقابیة لمندوب الحسابات فیما  الاختصاصاتویمكن إجمال 

حسابات الشركة وصحتها، التدقیق في  انتظامالتحقیق في الدفاتر والأوراق المالیة للشركة وفي مراقبة 
صحة المعلومات المقدمة في تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة 

الجرد وحسابات الشركة  انتظامإلى المساهمین حول الوضعیة المالیة للشركة وحساباتها، المصادقة على 
  3.مبدأ المساواة بین المساهمین احتراموالموازنة وصحة ذلك، التحقق من 

                                                             
  . 153-152: ص مرجع سابق، أسماء بن ویراد، 1
  .331: فوزي عطوي، مرجع سابق، ص 2
  .من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم 4مكرر  715أنظر المادة  3
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الدائم على  بالاطلاعیضطلع مندوب الحسابات للقیام بالمهام المسندة إلیه السابقة الذكر، حیث یقوم 
الوثائق ودفاتر الشركة والتحقق من مدى مطابقتها مع قواعد المحاسبة الساریة المفعول، كما یتأكد من أن 

میع الشروط، ویبحث عن مصداقیته هذه الحسابات، ومن أجل الحسابات السنویة قد جاءت مستوفیة لج
الدفاتر التجاریة، كما یتأكد  انتظامصحة وصدق الوثائق المحاسبیة یلتزم مندوب الحسابات بمراقبة مدى 

  .من صحة الأرباح أو الخسائر المعلن عنها والتحقق من وجود أرباح قابلة للتوزیع

المساهمین من المعلومات الخاطئة وغیر الصادقة التي یمكن أن  یقيویمكن القول بأن مندوب الحسابات 
ون بالإدارة في تقاریرهم ویلتزم بأن یبدي بملاحظاته إذا كانت المعلومات غیر متطابقة مع ئمیدرجها القا

العام وحسابات الأرباح والمیزانیة، كذلك یتأكد من خلال فحصه لتقاریر القائمین بالإدارة  الاستغلالحساب 
قواعد ومبادئ المحاسبة المتعارف علیها، كما یلتزم بجمع ما أمكن  والتزامشرعیة الحسابات وتطبیق  من

  .من أدلة لیثبت وجود نقص أو تزویر للمعلومات الواردة في التقاریر المفصح عنها للمساهمین

تقع مجموعة من  مبدأ المساواة بین المساهمین، لأنه قد احترامیقوم مندوب الحسابات أیضا بالتحقق من 
الممارسات التي قد تقضي على هذا المبدأ داخل الشركة والتي قد تتضرر منها الأقلیة المساهمة وهذا من 

  1.خلال وقوفه على جمیع التصرفات والقرارات التي من شأنها المساس بهذا المبدأ

ها على أهم القرارات لأنه سیتم المصادقة فی للانعقادحیث یراقب صحة إجراءات دعوة الجمعیة العامة 
 احتوائهالذلك یمكن له المطالب بصورة من الإخطارات والبیانات التي یتم إرسالها للمساهمین ویراقب مدى 

  2.الانعقادعلى المعلومات الضروریة كتاریخ ومكان 

حق المساهم في التصویت ویتكفل بمراقبة مدى حمایة  احتراملحسابات على التأكد من امندوب  ركما یسه
  .الشركة لحق المساهمین في الحصول على الأرباح

أما بالنسبة للتقاریر التي یعدها مندوب الحسابات فهي دلیل على قیامه بما كلف من أجله إذ تعد وسیلة 
لتوصیل ما توصل إلیه مجموع المساهمین بما فیهم الأقلیة، حیث تكشف التقاریر العامة المخالفات 

دارة إلى جانب التقاریر الخاصة التي تتعلق ببعض التصرفات التي قد تؤثر المرتكبة من قبل القائمین بالإ

                                                             
  . 313 – 309 :فتیحة بن عزوز، مرجع سابق، ص 1
  .282 :نادیة فضیل، مرجع سابق، ص2
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بالسلب على المساهمین، لذا یتكفل بإبداء رأیه حول بعض القرارات نظرا لتمتعه بالخبرة والمهنیة في مراقبة 
  1.الأعمال المحاسبیة

  وق رأس المال في حمایة المساهمیندور هیئة س: الفرع الثاني

تشكل الفئة العریضة في شركة  التي یكون من فئة الأقلیة قد لقد حاول المشرع حمایة المساهم الذي 
لقانونیة، غیر أنه وباكتتابه في رأسمال شركة مقیدة االمساهمة، عن طریق وضعه لمجموعة من النصوص 

عملیات البورصة  في بورصة القیم المنقولة، فإنه سوف یتمتع بحمایة إضافیة توفرها له لجنة تنظیم
المتعلق ببورصة  1993مایو  23المؤرخ في  10-93ومراقبتها التي أنشئت بموجب المرسوم التشریعي 

، والتي تعتبر سلطة ضبط مستقلة كما منح لها المشرع مجموعة من المتممو  القیم المنقولة المعدل
الصلاحیات، التي تتمثل أساسا في مراقبتها لمبدأ الإفصاح والشفافیة داخل البورصة، واشرافها على عملیة 
إصدار وقید وتداول القیم المنقولة داخل سوق التداول، وهذا للحد من الممارسات غیر المشروعة، هذا ما 

  .2حمایة للمساهم في الشركات المقیدة في البورصةیوفر 

  : تحقیق الإفصاح والشفافیة في السوق: أولاً 

فالشفافیة  ،لإفصاح في السوقاتسعى لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها إلى تحقیق الشفافیة و    
تاحة ا لفرصة لمن یرید توفر المعلومات والبیانات المتعلقة بنشاطها ووضعها تحت تصرف المساهمین وإ

الاطلاع علیها، والافصاح یوفر كل المعلومات والبیانات والسماح بالاطلاع علیها مع تعهد الشركة بتقدیم 
  .3تلك المعلومات وتوضیحها بصفة دوریة

  :وتتمثل هذه البیانات والمعلومات في

 حیث تعطي للمساهم فكرة حقیقیة حول وضعیة ذمة الشركة : المعلومات المالیة والحسابیة
المالیة، وسیرها المالي ومردودیتها وتكون عن طریق النشر والاعلام ببعض الوثائق المالیة 

لال العام، حساب الأرباح والخسائر، غالمیزانیة، الجرد، حساب الاست: المحاسبیة للشركة وهي
تائج، المذكرات الملحقة بالجداول المالیة عناصر الأصول والخصوم، مشروع تخصیص الن

 .الإداري للشركة المصدرة الجهازوتقاریر 
                                                             

  .319 – 316: فتیحة بن عزوز، مرجع سابق، ص 1
  .595: فتیحة بن عزوز، المرجع نفسه، ص 2
  .366: عبد الباقي خلفاوي مرجع سابق، ص3
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 وتتضمن هذه المعلومات خطة الشركة وما ینتظر : الإفصاح عن آفاق الشركة ومستقبلها المالي
تحقیقه مسبقا فتقوم الشركة المصدرة بنشر برامجها المستقبلیة التي تعد عنصرا هاما في اتخاذ 

مصلحة الشركة ومبدأ سریة ستثمار وتسییره سواء بالنسبة للمساهمین أو الغیر مع مراعاة قرار الا
 .الأعمال

 هي المعلومات التي یؤدي الإفصاح عنها للتأثیر على قرار : الإفصاح عن المعلومات المؤثرة
: لاُ المساهمین وتنقسم إلى معلومات متعلقة بالمصدر وأخرى متعلقة بالأدوات المالیة ومنها مث

الإفصاح في حالة شراء الشركة لأسهمها، الإفصاح في حالة تجزئة القیمة الاسمیة للسهم، 
الإفصاح في حالة اصدار أسهم بحق الاكتتاب، الإفصاح عن أي دعوى قضائیة ترفع ضد 

  1...الشركة 

  :الرقابة على عملیات البورصة: ثانیاً 

تقوم لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بسلطات واسعة واختصاصات تلیق بها كسلطة ضابطة    
للسوق المالي، فهي تقوم بالرقابة على الشركات المصدرة في السوق الأولیة أي تقوم بتنظیم ومراقبة 

مشرع ال یث نظماصدار القیم المنقولة من طرف الشركات المؤسسة عن طریق اللجوء العلمي للادخار، ح
جراءات التأسیس بطریقة حاول من خلالها ضمان الأمن  2التجاري عملیة اللجوء العلني للادخار وإ

والحمایة للمساهمین المدخرین بجمیع فئاتهم وكذلك الزیادة في رأس مال الشركة فقد أخضع هذه الطریقة 
ت البورصة ومراقبتها، باعتبارها لنظام قانوني صارم، كما أن قانون البورصة سمح للجنة تنظیم عملیا

سلطة ضبط بالتدخل في عملیة اللجوء العلني للادخار تدعیما للضمانات التي وضعها المشرع التجاري 
  .من خلال إجراءات التأسیس

تقوم كذلك لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بالرقابة على عملیات الترخیص بالإصدار وتحدید    
رخیص به شرط قیام الشركة بواجباتها الإعلامیة اتجاه المساهمین المتمثلة في ضرورة حجم الإصدار، والت

عداد بیان إعلامي ونشره یخلص  2فقرة  595نشر الإعلان بالاكتتاب حسب المادة  من القانون التجاري وإ
  .ما جاء في المذكرة الإعلامیة

  .على المذكرة الإعلامیة التي تودعها الشركةویكون الترخیص بالإصدار بالتأشیرات التي تقدرها اللجنة    
                                                             

  .370-367: ، ص، المرجع نفسهعبد الباقي خلفاوي1
  .المعدل و المتمم من القانون التجاري الجزائري 604إلى  595المواد من  2
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فهو كذلك بغرض حمایة  أي السوق الثانوي أما بالنسبة إلى الرقابة على عملیات البورصة في البورصة
المساهمین من خلال القوانین والتنظیمات وعن طریق هیئات أخرى وهي لجنة تسییر البورصة والمؤتمن 

انشائها وسیرها وتكوینها والرقابة علیها سعى من خلالها المشرع لتحقیق المركزي للسندات حیث أن أحكام 
  .الرقابة والحمایة للمساهمین

تحقیق الرقابة بشكل قبلي وذلك بانتقاء الشركات المتعاملة في البورصة لضمان قدرتها المالیة والإداریة 
سیما في معرفة وضعیة الشركة المالیة ، وكذا مراعاة حقوق المساهمین والمكتتبین لااعلى الوفاء بالتزاماته

الحقیقیة لاتخاذ قراراتهم الإداریة، كما سعى المشرع إلى تحقیق المساواة بینهم، وذلك من خلال إجراءات 
  1.القبول في القید بالبورصة

كما تكلف لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بالرقابة على التداول والتفاعل داخل السوق حیث    
بالرقابة على كل المتدخلین في السوق والمنتوجات المالیة المقیدة فیه كما تراقب كل الأعوان  تقوم

الاقتصادیین المتدخلین في السوق المالیة لاسیما الوسطاء في البورصة عن طریق التأشیرة، تمارس اللجنة 
  .جاه اللجنة واتجاه الزبائنأیضا رقابة لاحقة على المتدخلین في السوق فتراقب مدى احترامهم والتزامهم ات

ولضمان الرقابة تجري اللجنة تحقیقات میدانیة لدى الشركات الكبرى التي تلجأ إلى الادخار العلني،    
وكذا البنوك والمؤسسات المالیة في عملیات البورصة ولدى الأشخاص الذین یقدمون مساهماتهم في 

  2.دارة السنداتإالعملیات بالقیم المنقولة ویتولون 

  

  

  

  الحمایة الإجرائیة لأقلیة المساهمین:الثانيالمبحث 

یمثل مجلس إدارة شركة المساهمة الإدارة الفعلیة ویضطلع بكل الأعمال المكلف بها من قبل الهیئة      
لیه یرجع  العامة، ولعل تدني دور الهیئة العامة في حیاة الشركة جعلت لمجلس الإدارة الكلمة العلیا وإ

                                                             
  .360 – 356:ص ،سابق خلفاوي، مرجععبد الباقي  1
  .366 :ص، سابق خلفاوي، مرجععبد الباقي  2
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المسائل المتعلقة بتسییر حیاة الشركة، ومما لاشك فیه أن السلطات الممنوحة للمجلس والتي الأمر في كل 
تمكنه من مزاولة عمله مقیدة بعدة قیود بهدف الحد من تجاوزها حفاظا على حقوق المساهمین فیها، وعلیه 

ؤولیته تنعقد إذا فإنه إذا كان مجلس الإدارة هو المكلف بإدارة الشركة بهدف تحقیق غرضها، إلا أن مس
أخل بهذا الالتزام وانحرف عن هدفه الحقیقي، ویسأل أمام كل من الشركة والمساهم والغیر الذي ترتبط 

  .1مصالحه مع مصالح الشركة

وما یهم في بحثنا هذا هو إلقاء الضوء على مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة قبل الشركة والمساهم      
ین داخل الشركة، على اعتبار أن وجود دعوى المسؤولیة یمثل آلیة بهدف حمایة حقوق أقلیة المساهم

لحمایة حقوق المساهم الأساسیة، لذا فقد أجازت معظم التشریعات للمساهم حق استخدام دعوى الشركة 
بصفة استثنائیة في حالة تقاعس ممثلها القانوني عن تحریكها قبل أعضاء مجلس الإدارة، كما أن للمساهم 

اه الفردیة أیضا قبل الهیئات الإداریة في الشركة إذا أصابه ضرر جراء تصرفات أعضاء استخدام دعو 
  .مجلس الإدارة

ونظرا لأهمیة كلا الدعویین في حمایة حقوق أقلیة المساهمین سنتولى دراستهما من خلال مطلبین      
لتي یحركها المساهم بحیث سندرس في المطلب الأول حمایة أقلیة المساهمین من خلال دعوى الشركة وا

  .باسمه الخاص أما المطلب الثاني سنخصصه لدراسة الحمایة من خلال دعوى المساهم الفردیة

  الحمایة من خلال دعوى الشركة :الأولالمطلب 

تمثل دعوى الشركة إحدى وسائل الحمایة لأقلیة المساهمین في شركة المساهمة، ولكن بصورة غیر      
على حق المساهم، وعلیه تمثل  ال مجلس إدارة الشركة یمثل اعتداءً مباشرة، فإساءة إدارة الشركة من قب

ا لضمان حمایة دعوى الشركة أحد الحقوق الأساسیة التي یمارسها المساهم، ویشكل عنصرا أساسی
المساهم في شركة المساهمة، لأنه لولا الاعتراف بهذا الحق لما حال حائل دون استبداد مجلس الإدارة 
ولهذه الاعتبارات تنبهت معظم التشریعات لمسألة تمكین المساهم من تحریك دعوى الشركة باسمه الخاص 

  .2دارةخشیة تقاعس الشركة عن تحریكها، وذلك للحد من سلطان مجلس الإ

                                                             
  .86:صغزاي بن مقعد بن فهید العتیبي، مرجع سابق،  1
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كذلك تعتبر دعوى الشركة دعوى خاصة بحمایة مجموع المساهمین الذین تمثلهم الشركة ولا شأن له      
بالضرر الخاص الذي یتأذى منه مساهم واحد أو عدد من المساهمین فهي تهدف إلى تعویض الضرر 

  .1الذي أصاب مجموع المساهمین وترتب علیه إهدار مصلحة الشركة أو نقص ذمتها المالیة

وبناءا على هذا التعریف یتضح أنه یجب أن تترتب المسؤولیة على أعضاء مجلس الإدارة اتجاه      
المساهمین لیستطیع الآخرون ممارسة حقهم بإقامة دعوى الشركة، فالاعتداء على رأس مال الشركة یمثل 

التي توفر الحمایة حمایة لحقوق المساهم المالیة قبلها، وتمثل دعوى المسؤولیة أحد الحقوق الأساسیة 
  . 2لباقي الحقوق التي یتمتع بها المساهم داخل الشركة وتمثل عنصر أساسي یتوازن به نظام الشركة

ولإبراز مظاهر حمایة أقلیة المساهمین منظورا إلیها من جهة حق المساهم في تحریك دعوى الشركة      
في تحریك هذه الدعوى وهذا ما  باسمه الخاص، ینبغي البحث عن الأساس القانوني لحق المساهم

  .سنتطرق إلیة في فرع أول، أما الفرع الثاني سنخصصه لإبراز الشروط اللازمة لصحة هذه الدعوى

  تحریك دعوى الشركة فيالقانوني الأساس  :الأولالفرع 

اختلف الفقه والقضاء في البدایة حول مدى أحقیة المساهم في رفع دعوى الشركة باسمه الخاص،      
فاتجه رأي للقول بأن المساهم لا یكون له رافع دعوى الشركة قبل أعضاء مجلس الإدارة لأنها لم توكله في 

الإدارة بأي رابطة قانونیة لأن المجلس وكیل فقط عن الشركة  بأعضاء مجلسذلك، كما أنه لا یرتبط 
  .3ولیس كل مساهم على حدة

إلا أن الرأي المستقر علیه اعترف للمساهم بحق مباشرة دعوى الشركة باسمه الخاص إذا أغفلت أو      
إلا أن . تقاعست الشركة عن رفع دعوى المسؤولیة علیهم خاصة وأن رفعها یتم بقرار من الجمعیة العامة

هم الهم لحق رفع الدعوى الجمعیة العامة كثیرا ما تغفل عن ذلك بسبب غیاب المساهمین عن الحضور وإ
الذي یمكن أن یكون أثناء حیاة الشركة أو في فترة حیاة الشركة أو في فترة التصفیة أو حتى إذا حكم على 

ن كانت شخصا معنویا مستقلا عن أشخاص .الشركة بالإفلاس ویستند هذا الرأي على أساس أن الشركة وإ

                                                             
  .321:، ص2008، دار الجامعة الجدیدة للنشر، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، مصر، طبعة الشركات التجاریةمصطفى كمال طه، 1
  .93:فتحي مزوار، مرجع سابق، ص 2
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ین الآخرین إقصاء تاما ینفي كل أثر لوجودهم مساهمیها إلا أن هذا الاستقلال لا یعن إقصاء المساهم
  . 1بحیث إذا أهملت الشركة الدفاع عن مصلحتها أصبح ذلك جائزا للمساهم

یبدو أن الفقه قد اختلف من زاویة أخرى حول الأساس القانوني لحق المساهم في مباشرة دعوى      
  :رأیانالشركة وهذه المسألة یتنازعها 

الدعوى تستند على أساس أن الشخصیة المعنویة للشركة تنعدم في العلاقة بین  أن هذه یرى :الرأي الأول
المساهمین أي لا أثر لها لأنها منحة أعطیت للمساهمین لا یصح أن تنقلب ضدهم ومن ثم لا یمكن 
التمسك بالشخصیة المعنویة في مواجهة المساهمین حین رفع الدعوى أي أن الشخصیة المعنویة للشركة 

بینه وبین رفع الدعوى ومن ثم یجوز مباشرة هذه الدعوى من قبل أي مساهم في الشركة استنادا لا تحول 
إلى حق شخصي ناتج عن وكالة مفترضة بینه وبین مجلس الإدارة وهذا الرأي لم یلقى قبولا باعتبار أن 

نما یمتد ذلك إلى الشخصیة القانونیة للشركة وبمجرد الاعتراف بها فلا یتعد بها في مواجهة الغیر فقط،  وإ
  .تنظیم العلاقات الداخلیة فیما بین الشركة أو بین الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة 

وعلیه فإن الأغلبیة هي التي تمثل الشخصیة المعنویة للشركة وهي وحدها التي تملك حق مساءلة      
  .2مجلس الإدارة إذا خرج عن حدود وكالته، أما المساهم فلا یمثل الشركة

وقد حاول أنصار هذه النظریة اللجوء إلى فكرة أخرى تستند أیضا إلى فكرة الشخصیة القانونیة لشركة      
المساهمة وهي فكرة الوكالة المزدوجة وتعني أن المساهم یمارس دعوى الشركة باسمه الخاص وبسلطته 

  .3ذلك ىكموكل من الشركة عل

سابق على أساس أن تكوین الشخص المعنوي ینفصل وقد تعرض هذا الرأي بدوره للنقد كالنقد ال     
مستقلا عن الأعضاء المكونین له، ووجود هذه الشخصیة یحول بین الشركاء المساهمین وأعضاء مجلس 

                                                             
بي بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، جامعة أ حمایة المساهم في شركة المساهمة،سماح مقران،  1

  .73:، ص2017السیاسیة،
- 881 :،ص2008دار الكتب القانونیة للنشر والتوزیع، مصر،  ،)ط.د(  ،حمایة المساهم في شركة المساهمةعماد محمد أمین السید رمضان، 2
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الإدارة إضافة إلى ذلك فإن أعضاء مجلس الإدارة یعتبرون كوكلاء عن الشركة ولیسوا وكلاء كل مساهم 
 .1على حدة

یعتبر أن المساهم دائن للشركة بالحصص المقدمة منه، ولیس له حق ملكیة على أموال : الرأي الثاني
الشركة، لأن الاعتراف بالشخصیة المعنویة للشركة یترتب علیه استقلال ذمتها المالیة عن ذمم الشركاء، 

كة، ومن ثم لا یصح القول بأنه للمساهم حق ملكیة لأنه یتعارض مع مفهوم الشخصیة القانونیة للشر 
وعلیه فإنه یمكن القول بأن للمساهم حق دائنیه قبل الشركة، الأمر الذي یجوز معه استعمال الدعوى غیر 
المباشرة التي یرفعها المساهم كدائن للشركة باسم مدینه على مدین هذا المدین، والتي تخول للمساهم في 

إذا ما قصرت الشركة في رفع هذه الحالة حق مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة على إهمالهم وأخطائهم 
 –الدعوى، وبمعنى آخر فإن الدعوى الغیر مباشرة نظام قانوني یخول المساهم أن یستعمل باسم مدینه 

حقها في مقاضاة مجلس الإدارة إذا تقاعست عن استعمالها لدعوى المسؤولیة قبلهم، وباستعمال  –الشركة 
التمسك في مواجهة المساهم بالدفوع التي كانوا الدعوى غیر المباشرة یمكن لأعضاء مجلس الإدارة 

یتمسكون بها في مواجهة الشركة غیر أن هذا الرأي من الصعوبة بما كان القبول به لأن المساهمین في 
الشركة یلتزمون بدفع دیونهم في حدود مساهمتهم، وعلى ذلك فإن حصة الشریك لیست حق دائنیه قبل 

  .2لا یمكن تشبیهه بالدائن العادي إنما حقه كدائن له صفة خاصة الشركة كما أن وضع المساهم الشریك

أیاكانالخلافالفقهیحولأساسحقالمساهمفیتحریكدعوىالشركةفإنتحریكهایكون      
حقاللمساهملایتولعنهغیرهفیممارستهإلاأنهلایمكنممارستهاإلاإذالمیمارسهاصاحب الشأنالأول 

تقدسقوطحقالمساهمفیرفعدعوىالمسؤولیةإذانشطتالشركةوباشرتها غیرأنبعضالفقهان .فیهاوهوالشركةعنطریقممثلها
وذلكعلىأساسأنحقالمساهمفیرفعدعوىالشركةیقتضیالسماحلهبرفعهافیجمیع 

 .الأحوالولونشطتالشركةفیالدفاععنمصالحهاطالماأنالمساهمیمارسحقامنالحقوق المقررةله
ستمدمن إلاأنهذاالرأیغیرسلیملأنحقالمساهمفیرفعدعوىالشركةحقاستثنائیم

  .3صفتهكشریكولایكونلهاستعمالهإلاإذاتقاعستالشركةعنرفعه
 4:هذاویتضحمنالنصوصالقانونیةالمقارنةوأراءالفقهاءأنمباشرةالمساهملدعوىالشركةتتمفیالحالاتالتالیة
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 تقاعستالشركةأوأهملتفیإقامةدعوىالمسؤولیةعلىأعضاءمجلسالإدارةإذا:الأولىالحالة
 .ذلكأنأصلهذهالدعوىأنهاحقللشركةوأنحقالمساهمفیهاحقاحتیاطییأتیبالمرتبة الثانیة

متفرعةمنالحالةالأولىوذلكفیالفرضالذییلفتفیهالمساهمنظرممثلي وهی:الثانیةالحالة
الشركةالقانونیینإلىوجوبرفعدعوىالمسؤولیةعلىأعضاءمجلسالإدارةأوبعضهمفیتوانى 

مایلبثممثلوالشركةمنإقامةدعوى ثمالدعوىقامةالممثلونعنذلك،ویبادرالمساهمإلىإ
. الشركةبعدذلكفإنهذالایؤدیإلىإسقاطدعوىالمساهمالسابقة،بلیتمالسیربالدعویین معا

وذلك "  دعوىالمساهم"ویجبعلىالمدعىعلیهمفیالدعوىالمرفوعةمنالشركةأنیلفتوانظرالمحكمةإلىوجود 
  .منأجلتخفیضالتعویضبمایوازیحصةهذاالمساهمفیالشركة

  للمساهمإقامةدعوىالشركةأثناءمرحلةالتصفیةعندمایتقاعسمصفي الشركةیحق:الثالثةالةالح
أویتأخرعنإقامتها،أمافیحالإفلاسالشركةفلایحقللمساهمأنیقیمالدعوى،إذا 

كانالحكمبالتعویضیصدرلصالحالشركة،فلامانعأنتقامالدعوىمنقبلالمساهمفیحال 
 حق تقاعسوكیلالتفلیسةعنرفعها،لأننتائجهاتعودعندئذلجمیعالدائنین،إذلیسللمساهمین

  .استردادحقوقهمفیالشركةقبلالوفاءبحقوقالدائنین
ضافة إلى ما سبق نجد التشریعات سواء الغربیة أو العربیة إلى تبني هذا الحق لأهمیته المتمیزة،       وإ

ما تقاعست الأجهزة المختصة عن القیام بذلك، ومن ثمة فإن ومنحتللمساهمینالحقفیرفعدعوىالشركة إذا 
  .1التشریعات الغربیة كانت سباقة إلى تبني هذا الحق كأسلوب متطور لحمایة المساهمین

على منح الحق  1966من قانون الشركات لعام  245وهكذا، فالمشرع الفرنسي عمل من خلال المادة 
ماعي دعوى الشركة من طرف عدة مساهمین یمتلكون على للمساهمین في أن یقیموا بشكل فردي أو ج

  .من رأس مال الشركة 20/1الأقل 
من قانون شركات  147وبدوره عمل المشرع الألماني على التنصیص صراحة من خلال المادة      

من رأس مال الشركة الحق في رفع دعوى  10/1الأسهم على منح المساهمین الذین یمتلكون نسبة 
  .ك في حال تقاعس الأجهزة المختصة عن القیام بذلك قبل ثلاثة أشهرالشركة وذل

أما المشرع الأمریكي فنجده بدوره قد منح للمساهم الحق في رفع دعوى الشركة في حال عدم قیام الأجهزة 
  .1الخاصة بذلك

                                                             
، 2013، )111(، العددالمجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیةطارق البختي، دور القضاء في حمایة مساهمي الأقلیة داخل شركة المساهمة، 1
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وعلى غرار التشریعات الغربیة، فإن العدید من التشریعات العربیة عملت بدورها في تنظیم دعوى      
دعوى الشركة ـ حیث نجد المشرع المصري منح بدوره المساهمین حق ممارسة دعوى الشركة من  –الأقلیة 

اریة المختصة ، كما منح نفس الحق للجهة الإد1981لسنة  159من القانون رقم  103خلال المادة 
أنه یعد باطلا كل شرط في الشركة ولكل مساهم بمفرده في حالة عدم مباشرتها من قبل الشركة، كما 

  .یقضي بالتنازل عن الدعوى، أو یعلق مباشرتها على إذن سابق من الجمعیة أو اتخاذ أي إجراء آخر
لشركة في حالة إهمال الجهة أما المشرع المغربي فقد أكد على أحقیة المساهمین في رفع دعوى ا     

  .الإداریة المختصة بذلك، حتى لا تهدر مصالح الشركة
خاصة الفقرة الأولى منها، نجد أن المساهمین المغربي من قانون الشركات  353مقتضیات المادة  قراءةوب

 لهم الحق في إقامة الدعوى إما فرادى أو بواسطة مجموعة من المساهمین وفق شروط خاصة، حیث تجد
سندها عند وقوع الخطأ وتحقق الضرر الذي یصیب الشخص المعنوي، ولا یشترط تعذر إقامة هذه 

  .2الدعوى من طرف الممثلین والمسیرین حتى یستطیع المساهمین رفعها
عمل على تنظیم هذه الدعوى  أما المشرع الجزائري فبدوره سار على نهج التشریعات السالفة الذكر،فقد

  .وذلك بمنح المساهمین الحق في رفعها دفاعا عن مصالحهم في حالة إهمال الأجهزة المكلفة بذلك
اهمین ــیجوز للمس"  :یليمن القانون التجاري على ما  24مكرر  715وقد جاء في نص المادة      
ن أو مجتمعین ـــــوا منفردیـا، أن یقیمــشخصی ذي یلحق بهمـن الضرر الـض عـوى التعویـى دعـافة إلــبالإض

دعوى على الشركة بالمسؤولیة ضد القائمین بالإدارة وللمدعین حق متابعة التعویض عن كامل الضرر 
  ".اللاحق بالشركة، وبالتعویضات التي یحكم لهم بها عند الاقتضاء

المساهم في مباشرة دعوى الشركة،  وبإجماع الفقه والقضاء إلى جانب مختلف التشریعات على أحقیة     
یتبن لنا أن هذا الحق یعد ضمانة أساسیة یستفید منها جمیع المساهمین لأن مصلحتها هي الرابحة أولا 
وأخیرا، لكن ثمة مخاوف من منح المساهم هذا الحق لأن استعماله بكیفیة مستمرة ودون مراعاة لمصلحة 

وتنوعها، الشيء الذي یؤدي في النهایة إلى الحصول على  الشركة من شأنه أن یؤدي إلى تعدد الدعاوى
  .3قرارات متضاربة

                                                                                                                                                                                              
  ، 1985، الكویت، )01(، طإدارة شركة المساهمة دراسة مقارنة في القانون الكویتي وقوانین الولایات المتحدة الأمریكیةطعمة الشمري، 1

  .249: ص
  
  .145-144طارق البختي، مرجع سابق، ص 2
  
  .147: ص، المرجع نفسه، البختيطارق 3
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  شروط ممارسة دعوى الشركة :الثانيالفرع 
إنالدعوىتتعلقبالنظامالعامفلایجوزالنصفینظامالشركةعلىحرمان      

المساهممنفردامنرفعدعوىالشركةلأنهذاحقأساسیللمساهملایجوزالمساسبهوالتعرض 
ذا كان للمساهم تحریك دعوى الشركة 1كماأنهذهالدعوىهیالسبیلالوحیدإلىمباشرةالرقابةعلىمجلسالإدارةله، ، وإ

بصورة فردیة، فثمة شروط لممارسة المساهم لهذه الدعوى یمكن استخلاصها من نصوص قانون ونظام 
  :التاليالشركات وهي على النحو 

    :صفة المساهم وقت رفع الدعوى توافر-أولا
أي أن یكون المساهم حائزا لأسهمه وقت رفع الدعوى لأنه یدافع عن مصالح الشركة، أي تتوافر له      

ذا زالت الصفة بتنازل المساهم عن أسهمه للغیر، فلا تقبل منه الدعوى  صفة المساهم وقت تحریكها، وإ
  .إلیه عن الأسهم لأن حق ممارسة هذه الدعوى تنفصل عنه بقوة القانون إلى المساهم الجدید المتنازل

أما إذا تحرك المساهم بدعواه أمام القضاء مطالبا بمسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة ثم تصرف في      
أسهمه النظر في الدعوى فإنه یفقد صفته كمساهم، وتفقد الدعوى أحد أهم شروطها، وبالتالي لن تكون 

الفصل في موضوعها  مقبولة أمام القضاء لأن هذه الصفة یجب أن تتوافر أثناء نظر الدعوى إلى أن یتم
  .  2بحكم نهائي

 :تتقاعس الشركة عن رفع الدعوى أن-ثانیا
س      ، فحق 3بحیثتتقاعسالشركةعنرفعالدعوى،أویتقاعسممثلالشركةعنرفعها، فیحالتي التصفیةوالإفلا

المساهم في رفع دعوى الشركة حق استثنائي لا یتقرر إلا إذا تقاعست الشركة عن مباشرتها، هذا ما یعني 
فلا تقبل  لعامة،االجمعیةوهیالقانوني  بواسطة ممثلهاأن دور المساهم احتیاطي، فإذا تحركت الشركة 

  .دعوى المساهم في هذه الحالة
إلا أنه ینبغي هنا ملاحظة أن تحریك دعوى الشركة من قبل المساهم لا یتم بصورة فوریة أي فور      

نما ینبغي أن تعطى مدة زمنیة للجمعیة العامة في رفع دعواها  وقوع الخطأ من أعضاء مجلس الإدارة، وإ
ركة، ویطرح التساؤل فلیس للمساهم هنا الحق في تحریك دعوى الشركة، إلا أن ذلك یكون في حیاة الش

  التصفیة؟هنا هل یحق للمساهم مباشرة دعوى الشركة إذا كانت الشركة في مرحلة 

                                                             
    .97 :مرجع سابق، ص مزوار،فتحي  1
  .91 :فهید العتیبي، مرجع سابق، صغزاي بن مقعد بن 2
  .97 :فتحي مزوار، مرجع سابق، ص3
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إذا كانت الشركة في مرحلة التصفیة فإن المصفي هو الممثل القانوني لها، وله اتخاذ كافة      
رة باعتباره الإجراءات المتعلقة بالتصفیة، وله أیضا أن یحرك دعوى الشركة ضد أعضاء مجلس الإدا

الممثل القانوني للشركة، ولكن إذا تقاعس المصفي عن تحریك هذه الدعوى، فإن المساهم یسترد حقه في 
مجلس الإدارة باسمه الخاص، ولا یشترط انتظار المساهم إلى حین انتهاء التصفیة  ضد أعضاءتحریكها 

فالمساهم یسترد حقه في رفع الدعوى وعما تستقر علیه من نتائج سواءً في جانب الشركة أم ضدها، وعلیه 
  .إذا لم یقمها المصفي

  :الجمعیة العامة برفع الدعوى إخطار- ثالثا
یجب على المساهم أن یخطرالشركةبرغبتهفیرفعالدعوىوذلكلكبحالتهورومنع      

الدعاوىالكیدیة،فهوقدیسارعإلىرفعالدعوىكلماسمعإشاعةعنارتكابمجلسالإدارة 
  .حكامالقانونلعملضاربالشركةأومخالفلأ

  :یكونالمساهمقدلحقهضررأن- رابعا 
أنیكونالمساهمقدلحقهضررخاصبهنتیجةللخطأالذیصدرمنأعضاء      

ذاكانالضررمنفصلاومستقلاعنالضررالذیأصابالشركةفإنهیكونلكل  مجلسالإدارة،وإ
 .الدعوىالخاصةبهلأنكلامنهاكمایسعىإلىتعویضالضرر الذیأصابهالحقفیرفعمنالمساهموالشركة

وتأذىمنهالمساهمبطریقغیرمباشرفإنهلاتتقررللمساهمدعوى الضررالشركةأمالوأصاب
فردیةإلىجانبدعوىالشركةلأنجبرضررالشركةیؤدیإلىإزالةشكوىالمساهمین،فإذا 

  .1تقاعستالشركةعنرفعدعواهاحقللمساهمأنیرفعهابدلامنها
  معنوي،ب الشركة كشخص اــــذي أصـامة دعوى الشركة هو تعویض الضرر الـــــإن الهدف من إق  
رئیس مجلس الإدارة هو صاحب الصفة في مباشرة تلك الدعوى، ویجوز للمساهم مباشرة تلك  الأصلأنو 

الدعوى في حال تقاعس الشركة عن مباشرتها، وبرأینا أن إعطاء المساهم الحق في رفع دعوى الشركة 
یمثل حمایة لحقوق أقلیة المساهمین في ظل سیطرة أعضاء مجلس الإدارة على أغلب الأصوات في 

یئة العامة، وهذا حق للمساهم تفرضه قواعد العدالة بصفته نائبا عن الشركة بحكم القانون برفع اله
  .2الدعوى، وهو بهذا یسعى لحمایة مصالح الشركة

                                                             
  .98: صفتحي مزوار، مرجع سابق،1
، كلیة العربیة عمانجامعة ،رسالة دكتوراه،حمایة أقلیة المساهمین في شركات المساهمة العامة في القانون الأردنيالأیوب ابراهیم بركات، 2

  . 170 :، ص2007الدراسات القانونیة العلیا،
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  ) الفردیة الدعوى(الحمایة من خلال دعوى المساهم  :الثانيالمطلب 
على صعید آخر، ظهر نوع آخر من الدعاوى الممنوحة لمساهمي الأقلیة لممارستها بهدف الحد من      

صلاح الضرر الذي لحق الشركة، وذلك عن طریق ما یسمى بالدعوى الفردیة أو  تعسف الأغلبیة وإ
  .1الدعوى الاجتماعیة المقامة بصفة فردیة

ذا كانت دعوى الشركة تمثل وسیلة لحمای      ة حقوق المساهم ولكن بصورة غیر مباشرة، فإن دعوى وإ
  .2المساهم الفردیة ضد أعضاء مجلس الإدارة هي الصورة المباشرة لحمایة الحقوق المالیة للمساهم

فدعوىالشركةأیاكانرافعهاتهدفإلىإعادةأصولالشركةقبلحدوثالضررالذیلحقهوأننجاحالدعوىیعودبالتبعیةعلى      
  . جمیعالمساهمین

لدعوى الفردیة فإنها تهدف إلى جبر الضرر الشخصي الذي أصاب المساهم شخصیا، وبعبارة أخرى أما ا
یحق للمساهم بصفته مضرورا الرجوع على أعضاء مجلس الإدارة بدعوى المسؤولیة بهدف تعویض 

  .الضرر الذي أصابه نتیجة إحدى القرارات الصادرة عن أغلبیة المساهمین
  .تهاهذا المطلب الأساس القانوني لدعوى المساهم الفردیة وشروط ممارس لذلك سنتناول بالدراسة في

  الأساس القانوني لحق المساهم في تحریك الدعوى الفردیة :الأولالفرع 
 124حسب ما جاءت به المادة من القواعد العامة  منطلقةإن الأساس المعتمد لإدانة المسیر مدنیا      

 ،متى ارتكب الشخص خطأ وترتب عنه ضررا، كان ملزما بالتعویض بأنهالتي تقضي من القانون المدني 
  . فأساس المسؤولیة إذن هو الخطأ عقدیا كان أم تقصیریا

والأساس القانوني لدعوى المسؤولیة التي یقیمها المساهمین ضد أعضاء مجلس الإدارة مجتمعین أو      
لذي وقع منهم حیث یتحمل رئیس وأعضاء منفردین عن الضرر الذي أصابهم یقوم على فكرة الخطأ ا

ساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة مجلس الإدارة المسؤولیة قبل المساهمین عن جمیع أعمال الغش وإ
" من القانون التجاري حیث نصت على أنه  715وهذا ما جاء في نص المادة .3للقانون أو لنظام الشركة

أو بالتضامن، حسب الحالة، تجاه الشركة أو الغیر، إما  الانفرادیعد القائمون بالإدارة مسؤولین على وجه 
ما ن  عن المخالفات الماسة بالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المطبقة على أحكام شركات المساهمة، وإ

  "...خرق القانون الأساسي أو ن الأخطاء المرتكبة أثناء تسییرهم

                                                             
  .147:صالبختي، مرجع سابق، طارق 1
  .78:صمرجع سابق،  مقران،سماح  2
  .78: ص سابق،سماح مقران، مرجع  3
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صیریة لأن أعضاء مجلس الإدارة لا یعتبرون وكلاء عن فمسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة مسؤولیة تق     
نما هم وكلاء عن الشركة بصفتها شخصا اعتباریا مستقلا عن أشخاص انفرادكل مساهم على  ، وإ

المساهمین، فهذه المسؤولیة لا تستند إلى علاقة تعاقدیة أو قانونیة بین المساهم وأعضاء مجلس الإدارة، 
نما تستند إلى الخطأ الذي وقع منهم وألحق الضرر بالمساهمكما هو الشأن في دعوى الشركة   .1، وإ

والمساهمعندرفعهلهذهالدعوىفإنهیرفعهابصفتههو دونالشركةالتي     
یعتبرمساهمافیها،وذلكلكونهیهدفمنورائهاحمایةحقوقهالشخصیة 

 المتضررةولیسحمایةالشركةویتطلبلصحةالدعوى الفردیةنفسالشروط
 .علاقةالسببیةالالمتطلبةفیالمسؤولیةالتقصیریةوالمتمثلةفیالخطأوالضررو 

والمقصودبالخطأهوالخطأفیالتسییرالذییمكنأنیتجلىفیكلتصرف 
مخالفلمصالحالشركة،ولوكانصادراعنمجردإهمالأوتهورمنممثل 

قانونیأوفعلیكمایمكنأنیتجلىهذاالخطأفیخرقللمقتضیاتالقانونیةأوكل 
  .ةفیالنظامالأساسیللشركةأوالتشریعاتالمنظمةلهاأولأنشطتهاإخلالبالأحكامالوارد

وعلى هذا الأساس یتعین على المساهم عند مباشرة الدعوى أن یثبت الخطأ الذي وقع من مجلس      
الإدارة والضرر الذي أصابه والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر، والتعویض الذي یحكم به في هذه 

  .دون غیره ولا شأن للشركة بهالدعوى یختص به المساهم 
ولایجوزتقییدحقالمساهمفیإقامةالدعوىعلىجمیعأعضاءمجلسالإدارةأوعلىبعضهم 

نمایحقللمساهممباشرةهذهالدعوىولو  للمطالبةبالتعویضعمایصیبالمساهممنضرر،وإ
  .نصنظامالشركةعلىخلافذلك

بواسطةقرارالجمعیة لایمكنوقفهابواسطةالإبراءأو المساهمبها فالدعوىالفردیةالتییتمتع      
فهي حقللمساهم  .ول،ماعدافیحالةالرجوعالشخصیللمساهمؤ العامةبالموافقةعلىتصرفالإداریالمس

  .2الذیلحقبهالضرروتبقىمنحقهرغمتنازلهاللاحقعنالدعوى
ویجب التنویه على أن ممارسة دعاوى المسؤولیة من قبل المساهمین لا یملیها دوما الرغبة في الحصول  

دل بل قد تكون لأسباب كیدیة وتعسفیة ورغم ذلك فضل المشرع إرساء الحریة الكاملة في على تعویض عا
  1.ممارسة الدعاوى

                                                             
    . 101: ص سابق،فتحي مزوار، مرجع  1
  .101: ص، سابقفتحي مزوار، مرجع 2
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وأیاكانالمدعىعلیهمفیالدعوىالفردیةفإنالمدعىقدیكونإماالمساهم    
قامةالدعو على .الغیرأو شخصیبمفردهأومجموعةمنالمساهمینولكنبشكل ى أنهإذاكانمنحقالغیرإ

–كما سبق ورأینا  – فإنهلایحقلهرفع دعوىالشركةوذلكلسبببسیطهوأندعوىالشركةالفردیة،
  .المساهمباسمالشركةبصفتهمساهمافیهاولفائدتهاعكسالغیرالذیلایملكهذه الصفةیقیمها
ومن صور الخطأ الذي یصدر من أعضاء مجلس الإدارة إذا تعلق الأمر بتبدید أموال الشركة أو      

تجاوز في حدود الصلاحیات أو امتناع المجلس عن توزیع الأرباح للمساهمین، أو في حال إجراء بعض 
لیة، كذلك في حال العملیات الصوریة والوهمیة بقصد إیهام المتعاملین بوجود نشاط في سوق الأوراق الما

ما إذا تصرف أو عمل عضو مجلس الإدارة على إعطاء معلومات بقصد تضلیل أو بث الإشاعات حول 
  .2ارتفاع أسعار الأوراق المالیة أو انخفاضها

لذا نجد أن المشرع قد هیأ حمایة لحقوق المساهمین من خلال تلك الدعوى التي أساسها القانوني      
وذلك في حال ما أثبت محرك . التي تقوم على الفعل الضار الذي یوجب التعویضالمسؤولیة التقصیریة 

الدعوى أن الفعل الذي وقع من مجلس الإدارة قد أصابه بضرر من جراء قرار مجلس الإدارة الذي ینطوي 
  .على إساءة استعمال سلطته أو مخالفته للقانون ونظام الشركة

ا الشخص باسمه عن الشخص الذي یقیمها نیابة عن الشركة، وتختلف الدعوى الشخصیة التي یقیمه     
إذ في الحالة الأولى یحق لأي مساهم رفع دعوى باسمه، في حالة إذا حرم أو أنتقص من حقوقه 
الشخصیة في الشركة، أما في الحالة الثانیة فیحق لأي مساهم أن یصبح مدعیا في القضیة نیابة عن 

من القرارات أو تصرفات أعضاء مجلس الإدارة، وفي حال نجاح  الشركة إذا ما لحق الضرر بالشركة
وعادة یتم التمییز بین الدعویین وفقا .القضیة فإن العائدات أو التعویض تعود للشركة ولیس للشخص

لمعیار الضرر، فإذا كان الضرر قد أصاب الشركة بصورة مباشرة فإن للمساهم أن یقوم برفع دعوى نیابة 
ز له رفع دعوى فردیة، أما إذا كان الضرر قد أصاب المساهم بصورة مباشرة فإن له عن الشركة ولا یجو 

  . 3الحق في رفع دعوى فردیة للمطالبة بتعویض الضرر الذي أصابه
وتسقط دعوى المسؤولیة ضد القائمین بالإدارة مشتركة كانت أو فردیة بمرور ثلاث سنوات، ابتداء      

غیر أن الفعل الضار المرتكب إذا .أو من وقت العلم به إن كان قد أخفيمن تاریخ ارتكاب الفعل الضار، 

                                                                                                                                                                                              
  .79:مرجع سابق، ص مقران،سماح 1
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مكرر  715وهذا ما نصت علیه المادة .كان جنایة فإن الدعوى في هذه الحالة تتقادم بمرور عشر سنوات
  .من القانون التجاري 26

  شروط ممارسة دعوى المساهم الفردیة  :الثانيالفرع 
لتحریك المساهم دعواه وممارستها أمام القضاء ینبغي توافر عدة شروط ومنها توافر أركان المسؤولیة      

تكون  ألاإضافة إلى وجوب ) ثانیا(وعدم اشتراط الحصول على إذن مسبق من الجمعیة العامة ) أولا(
  ).ثالثا(الدعوى قد سقطت بالتقادم 

  توافرأركانالمسؤولیة :الأولالشرط
الإدارةوالذیلاتربطهبالمجلسأیعلاقةقانونیةسوى بالنسبةلمجلسارالمساهممنالغیر باعتب

منالقانونالمدنیالجزائریوالذیتقابلهالمادة  124 الالتزامبنصوصالقانوننجدأننصالمادة
 1382 ویقابلنصالمادة "كلخطأیسببضرراللغیریلزممنارتكبه بالتعویض"أنمنالقانونالمدنیالمصریتنصعلى163

مدنیفرنسیوالخاصةبمسؤولیةالغیرعنالتعویضطبقا 
للقواعدالعامةوبالتالیوحسبنصوصهذهالموادنجدأنهیلزمبتوافرأركانالمسؤولیةالأركان 

  .1العامةوهیالخطأوالضرروالعلاقةالسببیةبینهما
فمنععضومجلسالإدارةحصولالمساهمعلىنصیبهمنالأرباحیعتبرخطأترتبعلیهضرر      

معلومات لىنصیبهمنالأرباحأوأنیعمدالمجلسإلىإذاعةبالمساهموهوتفویتحصولهع
للإضراربمساهممعینولاشكأنتصرفعضومجلسالإدارةالخاطئهوخطأتقصیریأي كاذبة

  2.القانونأننوعالمسؤولیةهنامسؤولیةتقصیریةمناطهامخالفةنصوص
ذاكانالخطأواقفاعلىعدةمساهمینجازلكلمساهمعلىحدةتحریكدعوىالمسؤولیةضد مجلسالإدارة      فعلى سبیل  ،3وإ

المثال إذا أصدر المجلس نشرة صوریة فیها مركز الشركة على غیر الحقیقة واستهوى ذلك أحد المساهمین 
فأقدم على شراء أسهمها، أو أن المجلس عمد إلى توزیع أرباح صوریة فارتفعت أسهم الشركة على إثر 

كل مساهم على حدة تم خداعه ذلك،فأقبل الجمهور على شرائها طمعا في الحصول على أرباح، فیجوز ل
بتصرفات مجلس أعضاء الإدارة أن یرفع دعواه طالبا التعویض عما أصابه من ضرر جراء تصرفات 
أعضاء مجلس الإدارة وتستوجب هذه الدعوى إثبات الفعل الضار من جانب المجلس، وللمساهم إثباته 

                                                             
  .102: فتحي مزوار، مرجع سابق، ص 1
  .من القانون التجاري الجزائري 840إلى  800الباب الثاني، الأحكام الجزائیة من المادة أنظر  2
  .80: سماح مقران، مرجع سابق، ص 3
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نیة التدلیسیة عن طریق الاستعانة بخبیر بكافة طرق الإثبات، فله أن یثبت الربح الصوري من خلال المیزا
لشراء بسبب اأو إثبات أن قیمة السهم انخفضت في سوق الأوراق المالیة بعدما ارتفعت قبل عملیة 

المیزانیة المشوبة بالغش، بشرط ألا یكون الضرر قد لحق الشركة أو ذمتها المالیة، لأن في هذه الحالة 
  . 1المجلسیكون للشركة تحریك دعواها في مواجهة 

غیر أنه في هذا المقام یجدر التنویه إلى أن دراسة المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة      
بطبیعتها تخرج عن نطاق دراستنا، إلا أن من المفید الإشارة إلى إطار هذه المسؤولیة منظورا إلیها من 

  .واهم الفردیةجهة حمایة أقلیة المساهمین المتأتیة من خلال منحهم حق إقامة دع
  لایشترطالحصولعلىإذنسابقمنالجمعیةالعامة :الثانيالشرط 
حق المساهم في رفع دعواه الفردیة من الحقوق الأساسیة، ولا یجوز حرمان المساهم من هذا الحق      

بشرط یرد في النظام الأساسي للشركة، 
ووجودشرطبالنظامالأساسییعلقرفعالدعوىعلىإذنسابقبالجمعیةالعامةشرطباطللحظرالمشرعصراحةلمثلهذاالشرطبتع

لیقرفعهابالحصولعلىإذن 
ةالعامة،وذلكأنحقالمساهمفیرفعدعواهالفردیةمنالحقوقالأساسیةلایجوزالنیلمنهبشرطفیالنظامالأساسیسابقبالجمعی

فلكلمساهمحقرفعالدعوى 
ولوكانقانونالشركةینصعلىحرمانهممنالحقفیرفعهالأننصالقانونالنظامیفیهذهالحالةیعدمخالفاللنظامالعامفیقعباطلا

2.  
  
  
  

  ألا تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم :الثالثالشرط 
في التشریع الجزائري یسقط حق المساهم في رفع دعواه بالتقادم بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ      

ارتكاب الفعل الضار أو من وقت العلم به إذا كان مخفیا، وتتقادم بمرور عشر سنوات إذا كان العمل 
  .3الضار یمثل جنایة

                                                             
  .99-98: غزاي بن مقعد بن فهید العتیبي، مرجع سابق، ص1
  .103: مرجع سابق، صفتحي مزوار،  2
  . 80:سماح مقران، مرجع سابق، ص 3
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سند  1995جوان  13وبعدما أحال قضاء النقض في  1966لشركات الفرنسي لسنة أما قانون ا     
إلى نص  1966من القانون  244المسؤولیة قبل أعضاء مجلس الإدارة للمساهمین بعدما أحالتها المادة 

من القانون المدني والتي كانت تطبق على حالات  1382واستبعدا تطبیق نص المادة  247المادة 
ل أعضاء مجلس الإدارة والمرفوعة من المساهمین، وبالتالي كان یطبق في شأنها قواعد المسؤولیة قب

أصبحت الدعاوى  1995التقادم الواردة بالقواعد العامة، وبعد الحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسیة 
 من قانون الشركات 248المرفوعة من المساهمین عن ضرر شخصي تخضع في تقادمها لأحكام المادة 

وعلیه تتقادم هذه الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاریخ وقوع الفعل الضار، أما إذا كان  1966الفرنسي 
  .1الفعل المنسوب لأعضاء مجلس الإدارة یشكل جریمة فإنها تتقادم بمضي عشر سنوات

سواءفیإطارالدعوىالفردیةأودعوىالشركةفهیتهدف ویمكنالقولفینهایةهذاالمبحثأندعوىالأقلیةكیفماكانتطبیعتها      
حتىولوكانهناكمجاللحمایةمصلحةخاصةللمساهمفعندمایطالبهذا العامة للشركةإلىحمایةالمصلحة

الأخیربتوزیعالأرباحمثلاوهیمصلحةشخصیةولكنفینفسالوقتیؤدیإلى 
  .مصالحهامنعاكتنازالأموالبدوناستثماریعودعلىالشركةویخدم

  
  

  

  

  

  

  

                                                             
  .103: فتحي مزوار، مرجع سابق، ص1
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إن موضوع حمایة فئة أقلیة المساهمین في شركات المساهمة هو من المواضیع والمسائل التي       
تحتاج الى الاهتمام في قانون الشركات، باعتبارهم یشكلون الفئة العریضة في الشركة المساهمة، حیث 

ها، والعمل على اتجهت التشریعات إلى إعادة النظر في وسائل حمایة أقلیة المساهمین بتقویتها ودعم
تمكینهم من التدخل أكثر في حیاة الشركة وممارسة دورهم في الرقابة، بما یحقق حمایة مصالحهم وبما 

 .لا یضر بالشركة

قد حاولنا من خلال هذا البحث أن للإجابة على الإشكالیة المطروحة في بدایة هذه الدراسة، فو      
لشركة المساهمة،ثم حاولنا أن نوضح أهم الوسائل والآلیات نوضح أولا من تكون فئة الأقلیة بالنسبة 

التي لها دور فعال في حمایة و  التي من شأنها ضمان الحمایة لهذه الفئة  المهمة في شركة المساهمة
مصالح الشركة، وذلك في ظل عدم النص على هذه الفئة بالتحدید من طرف المشرع الجزائري، وعدم 

من التعسفات والاعتداءات التي قد تعترضها خلال حیاة الشركة من  خصها بنصوص قانونیة تحمیها
طرف الهیئة الإداریة، ومن طرف فئة الأغلبیة بموجب تطبیق قانون الأغلبیة  الذي یترجم الإرادة 
الجماعیة في اتخاذ القرارات الصادرة عن السلطة العلیا في الشركة وهي الجمعیة العامة، والذي من 

لكن الاستعمال السیئ لهذا القانون یقلب هذه ، ضمانة هامة لتحقیق مصلحة الشركة المفروض أن یشكل
هو ما یمس بمبدأ المساواة بین المساهمین، الذي یعتبر  من أهم المبادئ و  الحمایة إلى وسیلة تعسف

  . همین التي تقوم علیها الشركة ،ولا یجوز في اي حال من الأحوال الاعتداء علیه حمایة لفئة أقلیة للمسا

وخلصنا بعد هذه الدراسة استعانة ببعض التشریعات المقارنة الى أن فئة الأقلیة في شركة المساهمة       
الشركة أقل هي مجموعة من المساهمین الذین یحضرون في الجمعیة العامة ویمثلون نسبة من رأس مال 

یة والقرارات المعروضة على ، ویرفضون الموافقة على مقترحات الأغلبمما تمثله مجموعة الأغلبیة
التصویت عندما لا یرون فیهـــــا فــائدة لمجموع المســــــاهمین، وفي ذات الوقت لا یستطیعون منع 
المصــــادقة علیها ولا فرض تغییرها بسبب ضعف قوتهم اتجاه الأغلبیة الحاضرة وهي كذلك مجموعة غیر 

  .   دائمة وغیر مستقرة

لعنصر الدیمومة والاستقرار هو الذي جعل من المشرع لا یخصها بنصوص قانونیة  ولعل افتقار هذه الفئة
تشملها وحدها بل نص على مجموعة من الحقوق التي تكفل وتضمن الحمایة لجمیع المساهمین في 

  .الشركة بصفة عامة سواء كان ینتمي لهذه الفئة أم لا
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ا تعتبر جزءا لا یتجزأ نها ولها من دور فعال لكن رغم ذلك تبقى هذه الفئة مهمة جدا في الشركة لأنه 
فیها، فیستوجب ذلك على المشرع لیس الإشارة الیها فحسب بل تخصیص نصوص قانونیة خاصة بها 
تحمیها من التعسفات التي یمكن أن تعترضها خلال حیاة الشركة الذي قد یضر بمصالحها ومصلحة 

  .الشركة في الوقت ذاته

ي یمكن لفئة الأقلیة المساهمة الاستعانة بها لإبطال أي قرار تعسفي صادر من ومن بین الوسائل الت    
الأغلبیة هي نظریة التعسف في استعمال الحق التي نص علیها المشرع الجزائري، ولكنها لیست كفیلة 

بیة بتوفیر الحمایة اللازمة لفئة الأقلیة، لأنها تواجه من الناحیة الواقعیة صعوبات في اثبات خطأ الأغل
المساهمة التي یمكن أن تدفع بأنها تمارس سلطة مخولة لها قانونا، إضافة لعدم معرفة شؤون الشركة 

  .وعدم تحصلها على المعلومات الكافیة التي قد تحتكرها فئة الأغلبیة

حاطة  بمختلف الوسائل والآلیات التي رصدها المشرع الجزائري خاصة، قمنا خلال هذا البحث بالاو  
ات المقارنة، لتحقیق حمایة أقلیة للمساهمین، فمنها ما هو مقرر قانونا سواء كان ذلك في والتشریع

الجمعیات العامة، أین تتمتع فئة الأقلیة على غرار المساهم بمجموعة من الحقوق والآلیات التي تسمح لها 
حتها كأساس ومعیار لكل بممارسة رقابة قویة داخل الشركة، والتأكد من مدى التزام القائمین بالإدارة بمصل

تصرفاتهم، وذلك بممارسة الحق في الإعلام، الحق في الحضور والمشاركة في الجمعیة العامة، 
الضمانات و  في تكوین الإرادة الجماعیة، مع كل الضوابطو  والتصویت  فیهاو بالتالي المشاركة في التسییر

  .  المصاحبة لهذه الحقوق بما یحقق الفعالیة في الحمایة

و بالرغم من إقرار المشرع لمبدأ المساواة بین المساهمین، غیر أن الأقلیة المساهمة قد تحرم من بعض 
حقوقها كالحق في التصویت اثر ابرام اتفاقات غیر مشروعة بغیة توجیه أصواتها الى نحو یخدم الأغلبیة، 

ت الجمعیة العامة، كون المشرع كما یمكن للأغلبیة المساهمة أن تحرم فئة الأقلیة من المشاركة في مداولا
أعطى إمكانیة إدراج بند في القانون الأساسي للشركة یحدد عدد الأصوات التي یحوزها كل مساهم  في 
الجمعیات التي تعقدها الشركة بحیث یعتبر هذا الشرط مجحفا في حق الأقلیة التي لا تملك عدد الأصوات 

  .مشاركة في الجمعیات العامةالو  الكافیة التي تعطیها حق إمكانیة الحضور

كذلك بالنسبة للحق في الإعلام الذي یعد هاما بالنسبة لأقلیة للمساهمین التي لیست لها درایة كافیة بأمور 
لهم، بل اكتفى بنص عام یلزم تقدیم  والواجب تقدیمهالم یتطرق المشرع الى الوثائق الضروریة  الشركة،

خفاء معلوماتجلس الإدارة یقدم معلومات من دون أهمیة الوثائق الضروریة، الأمر الذي یجعل م   .هامة وإ
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ولتحقیق حمایة أكثر لفئة الأقلیة بل وللمساهم عامة وللشركة، وفرت التشریعات بما فیهم المشرع الجزائري 
أجهزة إداریة أخرى متخصصة تقوم بمساعدتهم على تحقیق الحمایة اللازمة وهي لجنة تنظیم عملیات 

اقبتها وكذلك مندوب الحسابات، فهذه الأجهزة لها كفاءات ودور رقابي هام، فهي تضمن البورصة ومر 
للمساهمین سلامة وصحة المعلومات المقدمة لهم وصحة تقییم نشاط الشركة ونتائجها وتصرفات 

 . مسیریها

للأقلیة أن  والى جانب هذه الحمایة الممنوحة الى أقلیة المساهمین توجد الحمایة القضائیة إذ یمكن     
تطلب من القاضي التدخل من أجل ابطال القرارات التي یراها متعسفة في حق الأقلیة، لكن تدخل القاضي 
یبقى في حدود لأن القرارات الصادرة من الجمعیة العامة تكون عادة مستوفیة لجمیع شروطها القانونیة، 

  ،افیة بجمیع شؤون الشركةومن الصعب الطعن فیها، إضافة أن القاضي لیست له الدرایة الك

كیفماكانتطبیعتها لذا فقد أجازت معظم التشریعات لفئة الأقلیة، حق استخدام دعوى الأقلیة 
لمساهم استخدام دعواه الفردیة ضد أعضاء مجلس الإدارة ، فیمكن لسواءفیإطارالدعوىالفردیةأودعوىالشركة

في حالة تقاعس ممثلها القانوني عن تحریكها إذا أصابه ضرر أو استخدام دعوى الشركة بصفة استثنائیة 
  .ضد أعضاء مجلس الإدارة

نستنتج مما سبق أن المشرع الجزائري رغم إقراره بحمایة المساهم في شركة المساهمة غیر أنه لم یوفر  
في حین أن المشرع المصري أقر الحمایة الكافیة لفئة الأقلیة المساهمة مقارنة مع التشریعات الأخرى، 

الأقلیة الواعیة من المساهمین من الكشف عن المخالفات الجسیمة یعرف بنظام التفتیش الذي یمكن بما 
كما أن المشرع الفرنسي  ،بمهامهم التي یرتكبها اعضاء مجلس الادارة او مراقبو الحسابات اثناء قیامهم

ء في حالة وجود شك منح للأقلیة المساهمة إذا ارادت الحصول على معلومات إضافیة اللجوء الى القضا
في عملیة من العملیات التي تقوم بها الشركة بحیث یمكن للقاضي تعیین مسیر مؤقت للشركة في حالة 

  .تدهور أوضاعها

ومراجعتھا بـإجراء مجموعة من  وبالتالي على المشرع الجزائري تدارك نقصنصوصھ القــانونیة

المساھمین لحقوقھم لاسیما داخل الجمعیات فئة الأقلیة من عمل على تسھیل ممارسة التعدیلات، وأن ی

  :  ، حیث نرى أنھالعامة
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 المساھمة، وخصھایجب أن یضع المشرع نصوصا قانونیة خاصة بفئة أقلیة المساھمین في شركة  -

 والحضورمن حقھا في التصویت  حقوقھا، بدابحمایة قانونیة خاصة بھا للحد من تعسف الأغلبیة على 

  ركة في الجمعیات العامة للمساھمین دون قیود ؛المشاو

  ، للحد من ظاھرة التغیب في الجمعیات العامة؛للاتصالاتالحدیثة المشاركة والتصویت بالوسائل جواز  -

النص على حقھا في الإعلام الدائم بجمیع الوثائق والمعلومات اللازمة، وتحدیدھا حصرا للحد من أي  -

  إمكانیة لإخفائھا؛

  إمكانیة فئة الأقلیة من الاستعانة بخبیر متخصص عند الاطلاع على الوثائق في مقر الشركة؛ -

لاسیما حقوقھم المتعلقة  فئة الأقلیة من المساھمین على حقوق الاعتداءعلى تشدید العقوبات المقررة  -

  كافي؛الردع ال الإعلام،وذلك لتحقیقكحق  العامة،بالجمعیات 

تیش من طرف خبراء ومختصین، للكشف عن جمیع المخالفات المرتكبة في الإقرار بنظام التف -  

  الشركة؛

  .للاتصالاتالحدیثة بالوسائل  في الجمعیات العامة المشاركة والتصویتجواز  -

 .مصالحھمحقوقھم،وحمایة من تنظیم أنفسھم في شكل جمعیات للدفاع عن  الأقلیین تمكین المساھمین -
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  :الملخص

 الشركة، لكنفي حیاة  ودور فعالإن فئة المساهمین الأقلیین في شركة المساهمة لدیها مركز هام     
تطبیق قانون الأغلبیة في اتخاذ نتیجة فئة الأغلبیة  من طرفوتعسفات تعترضها اعتداءات 

وسائلالحمایة من  المساهمین مجموعةالتعسف وضع المشرع لفئة أقلیة  ،ولحمایتها من هذاالقرارات
 وفرض الرقابة العامة وخارج الجمعیةالقانونیة التي تتمثل في ممارسة حقوق المساهمین الأقلیین داخل 

قضائیة تمكنها هي الأخرى من الحفاظ على  وسائل أخرى بالإضافة الى ،لشركةعلى أمور ا
 .اومصلحة الشركةمصلحته

  :الكلمات المفتاحیة

  .الحمایة-التعسف - الجمعیة العامة-قانون الأغلبیة- فئة الأغلبیة -فئة أقلیة المساهمین- شركة المساهمة
 

Résumé : 
La minorité d’actionnaire dans la société par action a un rôle important dans la 
vie de la société, mais elle est confrontée à des abus et violations de la majorité 
d’actionnaires suite à l’application de la loi de majorité dans la prise    des 
décisions, pour protéger la minorité de ces abus, le législateur dispose un 
ensemble de moyens de protection juridique qui se résumant à l’exercice des 
droits des actionnaires minoritaires à l’intérieur et a l’extérieur de l’assemblée 
générale, et l’obligation de l’application de contrôle des affaires de la société, 
additionnellement à d’autres moyens judiciaires leur permettant ainsi de 
protéger leurs intérêts et ceux de la société. 
Mots clés : 

Société par action- la minorité des actionnaires-la majorité des actionnaires- la 
loi de majorité- l’assemblée générale-l’abus- la protection. 
 

Summary : 

The shareholder minority in the joint stock company has an important role in the 
life of the company, but it is confronted with abuses and violations of the 
majority of shareholders following the application of the law of majority in the 
decisions making. To protect the minority from these abuses, the legislator has a 
set of means of legal protection which amounts to the exercise of the rights of 
the minority shareholders inside and outside the general assembly, and the 
obligation to apply control of the company's affairs, in addition to other judicial 
means allowing them to protect their interests and those of company. 

Key words 



 

 

The shareholder minority- shareholder minority -majority of shareholders-law of 
majority-general meeting-abuse- protection. 

  


